
  ميــحث العلــي والبــالــیم العـــوزارة التعل

  جــامـعـة مــولــود مـعــمــري تـیـزي وزو

  والعلوم السیاسیة الحقوق كــلـیــة 

  قسم القانون

  مدرسة الدكتوراه للقانون الأساسي والعلوم السیاسیة

  

  

   

  
 

 

 

 

  مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام

  فرع تحولات الدولة 

  

 

 :لجنة المناقشة

 رئیسًا      ...  أستاذ، جامعة مولود معمري، تیزي وزوصدوق عمر، :  الأستاذ -

  مشرفًا.....        ، أستاذ، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة ردّاف أحمد :الأستاذ -

  -  الأستاذ: تاجر محمد، أستاذ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو ....       ممتحنا
 

 2012/ 04/ 24: تاریخ المناقشة

وقف تنفیذ القرارات الإداریة في أحكام قانون 
  والاداریة الجزائري الاجراءات المدنیة 

  
  

 :إشراف الأستاذ

 .  ردّاف أحمد -
 

   :د الطالبداإع

 ارت بوعلامڤأو -



  

  الإهداء
  

  

  أبي رحمه االله أهدي رسالتي إلى روح 

  وإلى والدتي الكريمة نور حياتي أطال االله في عمرها

  والتي سهرت على تعليمي 

  وإلى إخوتي الأعزاء 

  . وكل النفوس الطيبة والنقية

  

 

 



  كلمة شكر وتقدير
  :الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات أما بعد

  

  تحية تقدير واحترام، لكل من ساعدنا في انجاز هذا العمل المتواضع

  .الذي نأمل أن يكون عملا يستفيد منه الجميع

  الذي كان نعم السند "رداف أحمد" :الأستاذ شكرا للأستاذ المشرف

  ى كل من ساعدنا من بعيد أو قريب ونتقدم بالشكر الجزيل أيضا، إل

  ، بجامعة تيزي وزوكلية الحقوقمن أساتذة 

  . كما نشكر كل من قدم لنا يد العون ولو بكلمة طيبة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  



 

1 
 

 

  :مقدمة

إن قوة الدولة في قوة إدارتها العامة وحسن سيرها وتنظيمها، والإدارة العامة هي 

ذلك الضرب من النشاط الذي يهتم ببحث مجموع العمليات التي تهدف الحكومة إلى 

تحقيقها أو مجموعة الأجهزة والهياكل القائمة في إطار السلطة التنفيذية عبر مختلف 

والخدمات تحقيقا للصالح العام سواء من خلال أصعدتها على مجموعة من الأنشطة 

غير أن أداء . تغطيتها للاحتياجات العامة أو بحمايتها للنظام العام بكل مكوناته ومركباته

الإدارة لنشاطاتها تلك متوقف على امتلاكها وتحكمها بوسائل عدة تتنوع بين البشرية 

التي لا تستطيع الإدارة التحرك من والمادية والقانونية، وتعد الأخيرة أحد أبرز الآليات 

دونها فالإدارة تعبر عن إرادتها من خلال ما يصدر عنها من قرارات، ودور القرار فاعل 

كل جزئياتها ومكوناتها ونشاطاتها، إذ يؤدي القرار في منظومة الإدارة ككل ب ومهم جدا

النظام العام يكون ا في إدارة وتنظيم المرافق العامة كما أن حفظ مالإداري دورا مه

  .بقرارات ضبطية تصدر لحماية الأمن والصحة والسكينة العامة

ة لا تنحصر في نشاطات الإدارة فحسب بل يوغني عن البيان أن أهمية القرارات الإدار

تتعداها إلى وسائلها فالرابطة الوظيفية التي تجمع الموظف بالإدارة لا يمكن أن تقوم أو 

ي، ومن غير الممكن بأي حال تكريس نظرية الموظف العام تنقضي من دون قرار إدار

دون العمل بالقرار الإداري، والحال نفسه فيما يخص المال العام، فأغلب طرق اكتسابه 

تكون في شكل قرارات إدارية تصدرها الإدارة وتهدف من ورائها إلى توسيعه كقرارات 

  .نزع الملكية للمنفعة العامة وقرارات الاستيلاء

ود أكثر من ذلك فتمتد نظرية القرارات لتكون مكملة لنظرية أخرى وهي نظرية العقبل  

فالتجاء الإدارة لإبرام عقود . فلا يمكن تصور عقود إدارية من دون قرارات الادارية

مي بصرف النظر تإدارية لا يعني استغناءها على العمل بالقرار فارتباط العقد به أمر ح

  .جوهريا أو فرعيا عما إذا كان ذلك الارتباط
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وإن كان من غير الممكن تعريف الإدارة العامة على أنها هي القرار وعليه، 

فمن الممكن جدا الحكم بأن غياب القرار يؤدي إلى جمود الإدارة وشللها هذا إن  ،الإداري

  .لم نقل يؤدي إلى غيابها

بين يدي الإدارة  يعد القرار الإداري أهم الوسائل القانونية التي وضعها المشرع اإذً

للقيام بأعبائها ووظائفها بهدف تحقيق المصلحة العامة وخدمة الجمهور، كما يعد القرار 

مالا على المستوى العملي فهو يحتل من المكانة عالإداري أكثر وسائل الإدارة شيوعا واست

  .والدرجة ما تحتله نظرية العقد على صعيد القانون الخاص

لا  االإداري مظهرا من مظاهر ممارسة السلطة العامة، إذ ومن جانب آخر يعد القرار

يمكن لدولة على وجه الأرض أن تبادر إلى النهوض بأعباء السلطة العامة بما يقتضي 

  .ذلك من وظائف وأعمال مختلفة إذ لم تستعمل القرارات الإدارية

ومن كونه عمل قانوني إنفرادي من جهة، لأنها وتبرز أهمية القرارات الإدارية أكثر 

يتمتع بالطابع التنفيذي من جهة أخرى، فما أن يصدر عن الإدارة المختصة مركزيا أو 

والاستجابة  هلمنطوقال القانونية، إلا وجب الامتثال محليا ووفقا للإجراءات والأشك

ة المنفردة للإدارة وتعتبر نافذة في مواجهة رادلمضمونه، إذ تصدر القرارات الإدارية بالإ

دون توقفها على رضائهم، فتسري القرارات الإدارية في حق  من تاريخ صدورها الأفراد

قدموا تظلما إداريا، بل حتى وإن تم رفع بها وإن أبدوا اعتراضا بشأنها، والمخاطبين 

في حق المخاطبين به ما لم تقبل الجهة  ادعوى قضائية ضد القرار الإداري، فيظل ساري

  .ئه في الأجل القانونيمنها إلى سحب قرارها أو إلغا الإدارية نفسها أو جهة أعلى

لمبدأ الأسبقية تي تتسم بها القرارات الإدارية وفنظرا لقرينة السلامة والمشروعية ال

القرارات ذي تكون عليه الإدارة في التقاضي، فال متازإضافة للمركز الم تتمتع بهالذي 

قبلهم دون أن يتوقف ذلك على رضائهم الإدارية تكون ملزمة للأفراد وواجبة التنفيذ من 

ومن دون الحاجة لتدخل القضاء أو اللجوء إليه، بل وأبعد من ذلك فقد خول للإدارة امتياز 
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أخطر بكثير وهو امتياز التنفيذ الجبري والذي يكون للإدارة بمقتضاه وفي الحالة التي 

   1.مادية لتنفيذ قراراتهايمتنع فيها الأفراد عن التنفيذ سلطة التدخل واستعمال القوة ال

وعلى من ينازع في صحة القرار الإداري ومشروعيته أن يلجأ إلى القضاء الإداري 

المختص طاعنا بالإلغاء مع التزامه بإثبات العيب الذي يشوب القرار الإداري محل 

والقاعدة العامة تقضي بأن الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإدارية لا يترتب عنه  ،الطعن

  ".الأثر غير الموقف للطعن"ف تنفيذها وهذا ما يعرف بمبدأ وق

« Principe du caractère non suspensif des recours »  

في عدم السماح بشل حركة الإدارة ووقف نشاطها الهادف إلى  تتمثل الحكمة من ذلكو

  .تحقيق المصلحة العامة، نتيجة للطعون المقدمة ضد قراراتها الإدارية

لكن طول فترة سريان مبدأ الأثر غير الموقف للطعن ضد القرارات الإدارية وذلك إلى 

من كلّ حين الفصل في دعوى الموضوع، ألا يمكن أن يستفيد القرار الإداري محل الطعن 

يتعذر إصلاحها أو تداركها فيما بعد، على نحو يجعل حكم الإلغاء لا  اآثاره مرتبا أثار

إذ يصبح تنفيذه مستحيلا، كما أن التعويض الذي يحكم به على  ؟العمليةقيمة له من الناحية 

قيمته إلا أنه في أغلب الأحيان لن يعيد الحال إلى ما كان عليه قبل تنفيذ  تكنالإدارة مهما 

القرار الإداري ولا يجبر الضرر المترتب على تنفيذه، ومثال ذلك حالة صدور قرار 

فيذ مثل هذا القرار عن طريق القيام بعملية الهدم لا يمكن يقضي بهدم معلم أثري، إذ أن تن

جبره بالتعويض المالي نظرا لما يمثله من قيمة معنوية، كما لا يمكن إرجاع الحال إلى ما 

  كان عليه قبل القيام بعملية الهدم من جهة أخرى ؟

أجل إيجاد حل مناسب لهذا الأشكال ولضمان حقوق ومصالح المتعاملين مع الإدارة  ومن

ولتحقيق نوع من التوازن بين المصلحتين العامة والخاصة، هذا التوازن الذي ما وجدت 

  .رقابة المشروعية إلا لأجله بالتحديد

                                                
مصطلحان مترادفان كما  إذ لا یعتبران ،للقرار وإصلاح التنفیذ الجبريیجب التنبیھ إلى أن ھناك فرق شاسع بین اصطلاح امتیاز التنفیذ المباشر  -1

تدخل  یضن البعض فالتنفیذ المباشر امتیاز تستطیع الإدارة بمقتضاه أن تصدر بإرادتھا المنفردة قرارات تكون نافذة قبل الإفراد دون حاجة إلى
المعینة وفي أحوال محددة حق تنفیذ  القضاء، أما التنفیذ الجبري فھو خاص بالحالة التي یمتنع فیھا الأفراد عن التنفیذ ویكون للإدارة وفقا للشروط

   .قراراتھا على الأفراد مستخدمة القوة المادة عند الاقتضاء
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رارات القوباعتبار المشكلة ناتجة مباشرة عن قاعدة الأثر غير الموقف للطعن ضد 

الحل جاء عن طريق تطويع هذه القاعدة بإتباع طريقة استثنائية تتمثل في الإدارية ف

المطالبة بوقف تنفيذ القرارات الإدارية أمام القضاء الإداري المختص متى توفرت شروط 

  .ذلك

يتمثل هذا النظام الاستثنائي عن مبدأ الأثر غير الموقف للطعن ضد القرارات  اإذً

نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية الذي يتميز بطبيعة خاصة وشروط متميزة الإدارية في 

  .عن قضاء الموضوع والتي سنحاول إبرازها من خلال فصلين متتاليين

ومن خلاله " القرارات الإدارية بين نفاذها وجواز وقف تنفيذها"الفصل الأول تحت عنوان 

يذ القرارات الإدارية مع محاولة التطرق نحاول إبراز الطبيعة الاستثنائية لنظام وقف تنف

بنوع من التفصيل حسب ما يخدم الموضوع إلى تحديد مفهوم القرار الإداري الذي يصلح 

  .كمحل لطلب وقف التنفيذ

  .فسنخصصه لشروط قبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري والحكم فيه ،أما الفصل الثاني
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  : ووقف التنفیذ نفاذالالقرارات الإداریة بین : الفصل الأول

بتجاوز السلطة في القرارات الاداریة لیس لھ أثر موقف، بحیث الأصل العام أن الطعن 

كما أن القرارات .  مشروعیتھایجل القرار نافذا في مواجھة أفراد إلى غایة الحكم بعدم 

الاداریة تنتج أثارھا وتنفذ في مواجھة الأفراد بمجرد صدورھا دون الحاجة للجوء إلى 

  .القضاء

وكنتیجة لطول إجراءات التقاضي التي عادة ما تستغرق وقتا طویلا بین مرحلة صدور 

لاداري سلطة لقرار الاداري، ومرحلة الحكم بالغائھ، فإنھ من الضروري منح القاضي اا

إتخاذ بعض الاجراءات الوقائیة لتفادي تفاقم الأضرار المترتبة على بقاء سریانھ لفترة طویلة 

  .ومن بین ھذه الاجراءات، الأمر بوقف تنفیذ القرار الاداري. رغم عدم مشروعیتھ

 ویعتبر وقف التنفیذ القرارات الاداریة إجراءًا أولیا استثنائیًا، یتخذه القاضي الاداري

لسد العیب المترتب عن دعوى تجاوز السلطة، كونھا لیس لھا أثر موقف، وعلیھ فإن أغلب 

التشریعات تنص صراحة على إمكانیة طلب وقت تنفیذ القرارات الاداریة كاستثناء عن 

المبحث (القاعدة العامة، وبذلك یظھر نظام وقف تنفیذ القرارات الاداریة بالطابع الاستثنائي 

التعرض لطبیعة نظام وقف تنفیذ القرارات الاداریة ضرورة أخرى تستدعي ، وفي )الأوّل

  ). المبحث الثاني(التعرف على القرار الاداري الذي یصلح كمحل لطلب الوقف 
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  الطابع الاستثنائي لنظام وقف تنفیذ القرارات الإداریة : المبحث الأوّل

المبدأ الحاكم  من خلالرات الإداریة الطابع الإستثنائي لنظام وقف تنفیذ القرا ظھری  

لمدى قابلیة القرار الإداري المطعون فیھ بالإلغاء للتنفیذ وھو مبدأ الأثر غیر الموقف للطعن 

وفي مواجھة ھذا المبدأ سیبدو نظام وقف ) المطلب الأول( :بالإلغاء ضد القرارات الإداریة

  ).المطلب الثاني(تنفیذ القرارات الإداریة في موضع الاستثناء 

  مبدأ الأثر غیر الموقف للطعن ضد القرارات الإداریة: المطلب الأول

یتحدد مبدأ الأثر غیر الموقف للطعن في القرارات الاداریة من خلال إبراز مضمونھ 

  ).فرع ثان(، ومبرراتھ ) أوّلفرع (

  : مضمون مبدأ الأثر غیر الموقف للطعن في القرارات الإداریة: الفرع الأوّل

یعتبر القرار الإداري أسلوب الإدارة الأمثل عند ممارستھا لأنشطتھا، إذ تتمتع   

للقرار القرارات الإداریة بقرینة المشروعیة وإمتیاز الأولویة اللذان یسمحان بالتنفیذ الفوري 

    )1(.الإداري رغم أنھ محل طعن بالإلغاء أمام القاضي الإداري

ویحدد الأستاذ أحمد محیو ضرورة قابلیة القرار الإداري للتنفیذ كعنصر أساسي   

یتمتّع القرار الإداري قبل كل تحقیق من قبل القاضي، :"لتكامل صفة القرار الإداري بقولھ

إلى نتائج مھمة مرتبطة بامتیاز الأولویة ومن أھمھا  بقرینة ملائمة مع القانون التي تؤدي

  )2(".امتیاز التنفیذ الفوري للقرار الإداري

إذًا فالقرار الإداري یعتبر قرارًا معبئًا بسلطة البت والتقریر التي تسمح للإدارة بضبط   

ة الموقف والفصل في مسألة ووضع حل، ویعد القرار الإداري تنفیذیا لأنھ ینفذ بصورة ألی

ویبدأ في إنتاج آثاره بسرعة نظرا لتمتعھ بإمتیاز الأولویة الذي یؤدي إلى وجوب إحترامھ من 

   )3( .قبل الأشخاص الموجھ إلیھم

                                                
1 - MARIE AUBY Jean, DUCOS-ADER Robert, institutions administratives deuxième édition, DALLOZ, 1971, 
p371.  

  .159، ص )ترجمة فائز أنجق( 1982ة، الجزائر، أحمد محیو، المنازعات الاداریة، دیوان المطبوعات الجامعی -2
  .56، ص1995، 1عبد المجید جبار، مفھوم القرار الإداري في القانون الجزائري، مجلة إدارة العدد / أ -3

   . 370و 369، ص1991محمود سامي جمال الدین، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة، / أنظر أیضا ، د     
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وباعتبار القرار الإداري یتمتع بقرینة المشروعیة وإمتیاز الأولویة فذلك یسمح بتنفیذه   

، 2005-11-15بتاریخ  19341الفوري، إذ حسب مجلس الدولة الجزائري في قراره رقم 

قد " إ ومن معھ. ف"ضد " مجد و ي" 06قضیة أعضاء المستثمرة الفلاحیة الجماعیة رقم 

  .)1(أقر أنّ القرارات الإداریة تعد نافذة بمجرد صدورھا ما لم یضع القضاء حدًا لنفاذھا 

مبدأ الأثر غیر الموقف للطعن ضد القرارات الإداریة أن رفع دعوى الإلغاء ضد  یعنيو

القرارات الإداریة لا توقف تنفیذه الذي یجب أن یستمر إلى أن یقضي بإلغاء القرار المطعون 

في ھذه الحالة الخیار بین التمھل حتى ینجلي الموقف أو تنفیذ القرار على  للإدارةویكون . فیھ

   .مسؤولیتھا

الحكمة من ذلك، في عدم السماح بشل حركة الإدارة ووقف نشاطھا الھادف تتمثل و  

  .إلى تحقیق المصلحة العامة، نتیجة للطعون المقدمة ضد قراراتھا الإداریة

ھي أن الطعن بالإلغاء في القرارات "فالقاعدة العامة المستقرة والمكرسة قانونا 

 08/09من القانون رقم  833/1الجزائري نجد المادة  الإداریة لا یوقف تنفیذھا، ففي القانون

لا :"یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة تنص 2008فیبرایر سنة  25المؤرخ في 

القرار الإداري المتنازع فیھ، مالم ینص توقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإداریة تنفیذ 

  )2(."القانون على خلاف ذلك

التي تحیل إلى  إ.م.إ.ق 910مجلس الدولة بموجب نص المادة  والمبدأ مكرس أمام

   )3( .المذكورة أعلاه إ.م.إ.ق 833/1نص المادة 

ویمكن إستخلاص مبدأ الأثر غیر الموقف للطعن ضد القرارات الإداریة من نص 

المدنیة والإداریة  الإجراءاتالمتضمن قانون  08/09من القانون رقم  921و 919المادتین 

  . لقین بالإستعجالوالمتع

عندما یتعلق الأمر بقرار إداري ولو بالرفض، ویكون ": 919/1إذ تنص المادة 

 موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي یجوز لقاضي الإستعجال أن یأمر بوقف تنفیذ ھذا القرار
                                                

. 135إلى  133، ص2005لسنة  7الدولة العدد مجلة مجلس  - 1  
. 2008لسنة  21ر العدد . ج - 2  
تطبق الأحكام المتعلقة بوقف التنفیذ المنصوص علیھا في :"یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 08/09من القانون رقم  910تنص المادة  -  3

   ". أعلاه، أمام مجلس الدولة 837إلى  833المواد من 
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ومن نص ھذه المادة یمكن أن نلاحظ أن وقف تنفیذ القرار ..." أو وقف أثار معینة منھ

نتیجة حتمیة للطعن بالإلغاء بل یأمر بھ قاضي الإستعجال في حالة توفر شروط  الإداري لیس

   .ذلك

على عاتق قاضي  االمذكورة أعلاه، تضع ضابطً إ.م.إ.من ق 921كما أن المادة 

یتمثل في عدم عرقلة تنفیذ أي قرار إداري في حالة الاستعجال القصوى الإداري  الاستعجال

  . التعدي أو الإستیلاء أو الغلق الإداريإلاّ إذا تعلق الأمر بحالة 

المعدل 08/06/1966المؤرخ في  66/154قبل ذلك بالأمر رقم  المبدأ مكرساًكان و

  .  )1(والمتمم المتضمن قانون الإجراءات المدنیة

بالنسبة لدعاوى الإلغاء المرفوعة ق إ م  170/11وذلك بموجب كل من نص المادة 

أمام مجلس بالنسبة لدعاوى الإلغاء المرفوعة ق إ م  283ادة أمام المحاكم الإداریة، والم

  . الدولة

ویقصد " لا یكون للطعن أمام المجلس القضائي أثر موقف: "170/11إذ تنص المادة 

بالمجلس القضائي الغرفة الإداریة لدى المجلس والإختصاص یعود إلى المحاكم الإداریة 

  . یتم تنصیبھا بعدما

المبدأ من نص فیمكن إستخلاص  ،المرفوعة أمام مجلس الدولةأما بالنسبة للطعون 

ویسوغ لرئیس الغرفة أن یأمر بصفة إستثنائیة وبناء على :"ق إ م إذ تنص 283/2المادة 

عون فیھ، بحضور الأطرف أو من أبلغ ططلب صریح من المدعي بإیقاف تنفیذ القرار الم

لیس لھ أثر موقف بل یمكن أن یأمر بھ  نستنتج من ھذه المادة أن الطعنو". قانونا بالحضور

لرئیس مجلس الدولة بعد  الاختصاصعاد ورئیس الغرفة الإداریة، إذا توفرت شروط ذلك، 

تأسیس ھذا الجھاز القضائي المختص في الأمور الإداریة بموجب القانون العضوي رقم 

      )2( .المتعلق باختصاص مجلس الدولة وتنظیمھ وعملھ 30/05/1998المؤرخ في  98/01

قف للطعن أمام القضاء الموفیعرف ھذا المبدأ بالطابع غیر  ،أما في القانون الفرنسي  

  .الإداري
                                                

. 1966لسنة  49الجریدة الرسمیة رقم  - 1  
. 1998لسنة  37ر رقم .ج - 2  
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« le caractère non suspensif des recours devant la juridiction 

administrative » )1(  

 )2( 1806ایة تنظیمھ بمرسوم دوالمبدأ مكرس في نصوص مجلس الدولة الفرنسي منذ ب

بعد ذلك في كافة القوانین التي تتابعت لتنظیمھ، ثم لتنظیم المحاكم الإداریة من بدایة  كرروم

والذي صارت بھ ھذه المحاكم  1953سبتمبر  30الإصلاح القضائي الذي أتى بھ مرسوم 

وتنص المادة  1954جانفي  أولقاضي المنازعات العام في فرنسا، والذي بدأ سریانھ من 

 Le recours devant le »على أن  934-53من ھذا المرسوم الصادر برقم  9/1

tribunal administratif n’a pas d’effet suspensif » . ورددت القاعدة بالمرسوم

 125/1للمحاكم الإداریة الإستئنافیة وذلك في المادة  ئالمنش 1987دیسمبر  31الصادر في 

 1989سبتمبر  7الإستئنافیة مضافة بمرسوم  من تقنین المحاكم الإداریة والمحاكم الإداریة

    Le recours devant la cours » :على أن 

Administrative d’appel n’a pas d’effet suspensif… » )3(    

الأثر غیر الموقف للطعن في القرارات الإداریة من مبادئ القانون العام  یعتبرو

من القانون رقم  L521-1الأساسیة في القانون الفرنسي ویمكن إستخلاصھ من نص المادة 

  :المتعلق بالاستعجال الإداري التي تنص 2000/597

عندما یكون القرار الاداري، حتى ولو كان قرار بالرفض محل دعوى الالغاء أو «

فحص المشروعیة، فإنھ یمكن للقاضي الاداري الاستعجالي، إذا طلب منھ ذلك أن یأمر بوقف 

 .4»...تنفیذ ھذا القرار

                                                
1 - GABOLDE Christian : procédure des tribunaux administratifs et des cours administratives D’appel, 
cinquième édition, dalloz, Paris, 1991, p190. 
  

 .  1806جویلیة  22م من مرسو 3فقد نص علیھ لأول مرة بالمادة  -2
« le recours au conseil d’Etat n’a pas d’affet suspensif » 

3 -voir PACTEAU Bernard, contentieux administratif, presses universitaires de France, 2ème édition 1994, p 242.  
- E. LAVAU Georges., du caractère non suspensif des recours devant les tribunaux administratifs, RDP 1950, 
p77,78.  
4- « quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, 
le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette 
décision… »  
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نستنتج أن وقف التنفیذ لا یترتب كأثر تلقائي للطعن ضد القرار بل یقرره  ومنھا

  .القاضي إذا توفرت شروط ذلك

  : مبررات مبدأ الأثر غیر الموقف للطعن في القرارات الإداریة: الفرع الثاني

مبدأ الأثر غیر الموقف للطعن بالإلغاء في القرارات الإداریة على الأسانید  إستند  

 ،ومبدأ الفصل بین السلطات من جھة ،المتمثلة في نظریة القرار التنفیذيوالمبررات 

  . والإعتبارات العملیة من جھة أخرى

   :على فكرة القرار التنفیذي المبرر المؤسس: أولا

في نھایة القرن التاسع عشر، وترد ھذه " Mourice Hauriou" قال بھا العمید 

داري، إلى مبدأ أكثر عمومیة من مبادئ القانون الإالنظریة مبدأ الأثر غیر الموقف للطعن 

القضاء، وتتحلل الفكرة وتندرج  دون الحاجة لموافقةوھو قابلیة القرار الإداري للتنفیذ بذاتھ، 

  : عناصرھا فیما یلي

 Le"یصدر القرار الإداري متمتعا منذ لحظة صدوره بقرینة الصحة المفترضة  - 1

privilège du préalable "ني مشروعیة القرار قانونا بغیر توقف على أي وھو ما یع

تدخل مسبق من قبل القضاء لتقریر ذلك، وقرینة الصحة المفترضة تجد أساسھا في كون 

ة على تحقیق الصالح العام، فلا یفترض بداءة مخالفة الإدارة للقانون في مالإدارة ھي القائ

عكس ذلك ممن یدعیھ، على ت یثبأعمالھا وإنما الصحة والسلامة ھما المفترضان إلى أن 

. دارة مسؤولیة التنفیذ فیما لو ظھرت عدم مشروعیة القرار الذي تم تنفیذهأن تتحمل الإ

ھذه القوة  لارتباطلالذاتي التنفیذ بقوة ومعنى ذلك في واقع الحال أنّ القرار الإداري یولد 

غیر إفتراض مشروعیة القرار على ھذا النحو ب، ف"مع قرینة المشروعیة وجودا وعدما

سینتفي بطبیعة الحالة سند قوتھ التنفیذیة الذاتیة، والقوة التنفیذیة الذاتیة للقرار الإداري 

  )1(. تفقد بدورھا سندھا بغیاب قرینة المشروعیة

 ةضد أي رجوع فیھ في أیّ"قرینة الصحة المفترضة أن القرار یصدر حصینا لا تعني  - 2

إنما من الضروري أن یقابل إمتیاز الإدارة في إصدار قرارات قابلة للتنفیذ مرحلة و

                                                
. 11و 10، ص2004محمد فؤاد عبد الباسط، وقف تنفیذ القرار الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، / د - 1  
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إمكانیة تدخل القضاء لفحص مشروعیتھا مراعاة لصالح المخاطبین بھا، إلاّ أن ب، المباشر

، أي على المخاطبین بالقرار تنفیذه اولا، ثم لاحقاً ھذا التدخل القضائي یكون دائماً

 . اء إذا ما قدروا مخالفتھ للقانونمخاصمتھ بعد ذلك أمام القض

إلاّ  )1( ،قد حازت بالتدرج على قبول أكثر الفقھ" Hauriou"إذا كانت نظریة العمید و

أنھا صادفت في البدایة نقدا شدیدا من بعض الفقھاء الذین أسسوا رفضھم لھا على أنّ الإدارة 

تنفیذ الجبري، إلاّ في الحالات لا تملك سلطة تنفیذ قراراتھا مباشرة، بفھم متجھ إلى مبدا ال

لا یتعلق الأمر في ھذا الخصوص بمبدأ طبیعي تستمد والتي یخول لھا القانون ذلك صراحة، 

وإنما بإختصاص قانوني تنحصر في إطاره  ،دارة سلطة مطلقة في التنفیذ الجبريمنھ الإ

راد وعدم وذلك إنطلاقا من وجوب ضمان مصالح الأف. وحدوده وغایاتھ مثل ھذه السلطة

   )2( .تعرضھم لتعسف الإدارة وإستعمال وسائل القھر المادي التي تحوزھا

  : المبرر المؤسس على مبدأ الفصل بین السلطات: ثانیا

ویستند ھذا التبریر إلى أنّ مبدأ الفصل بین السلطات، یقتضي أن لا تتدخل سلطة في   

مة المتاحة للإدارة، من أجل المھ أعمال سلطة أخرى، فالقرار الإداري الذي ھو أحد الوسائل

ذه اذه دون الرجوع إلى سلطة أخرى، وتنفیھا، وحق المبادرة باتخبالقیام بالمھام المنوط 

مباشرة دون حاجة لإذن سابق، ھي من صمیم صلاحیات الإدارة العامة، لا یجوز المساس 

  . بھا

ي صمیم كما أن وظیفة القضاء الإداري، بإعتباره قضاء مشروعیة، یدخل ف  

   )3( .ة لاحقة في إطار الدعوى القضائیةإختصاصھ مراقبة العمل الإداري رقاب

داریة قبل فحص أنّ یأمر بوقف تنفیذ القرارات الإ لقاضي الإداريلإذا ما أجیز و  

مشروعیتھا، لأصبح تنفیذھا خاضعا للسلطة التقدیرة للقضاء، وھذا ما یتنافى ومبدأ الفصل 

سلطة تنفیذ القرار أو عدم تنفیذه بین الإدارة التي ھو حق مقرر لھا،  فتتداخل. بین السلطات

                                                
، انظر الدكتور محمد فؤاد عبد الباسط، وقف تنفیذ القرار " Leon Duguit"في تعزیز وضعھا العمید"وكان على رأس أنصارھا مساھما  -1
  . 13لإداري، مرجع سابق، صا

.14إلى  12محمد فؤاد عبد الباسط، وقف تنفیذ القرار الإداري، مرجع سابق، ص/ د - 2  
. 338، ص1996عبد الحكیم فودة، الخصومة الإداریة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، / د - 3  
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التي تتصف بأنھا رقابة لاحقة تتحول  وظیفة القضاء الرقابیة أنكما . وبین القضاء الإداري

  . إلى رقابة سابقة، وفي ذلك إنتھاك للحدود الفاصلة بین السلطات العامة

قد على أساس أنّ مبدأ الفصل بین السلطات لم غیر أنّ ھذا السند لم یسلم بدوره من الن

یعد من الناحیة العملیة بمثل إطلاقھ السابق، ذلك أنّ أحكام القضاء وتطوّر إتجاھاتھ تشھد 

ت دارة أتى إلى مجالھا بمسائل كانعلى تزاید مستمر لمساحة الرقابة القضائیة على أعمال الا

لتدرج وبمعاییر تجتھد في ستر ھذه بالأصل معتبرة من إطلاقات السلطة الاداریة، با

مًا براقبة المشروعیة دفعا لشبھة رقابة الملائمة والحفاظ بالتالي على مبدأ ئالمحاولات دا

الفصل بین السلطات، كما أنّ مبدأ الفصل بین السلطات إذا نظر إلیھ بإطلاق، سیؤدي في 

بدأ باعتباره معطل لقرار صادر النھایة إلى اعتبار نظام وقف التنفیذ ذاتھ خروجًا على ھذا الم

   1.من الادارة بتدخل من السلطة القضائیة

  : المبرر المؤسس على الاعتبارات العملیة: ثالثا

ومؤدى ھذا المبرر أنّ الھدف من القرار الإداري، ھو تحقیق المصلحة العامة لجمیع   

لمتمثلة في تحقیق دور حول غایة العمل الإداري واتفالإعتبارات العملیة . أفراد المجتمع

وھا على الصالح الخاص، فلا تھدر اع الحاجات الإجتماعیة بما یقتضي سمالصالح العام وإشب

حسب الأصل مصلحة عامة لأجل مصلحة خاصة، فمن ھذا المنطلق یفترض في أعمال 

الإدارة الضرورة والإستعجال، وحتى تبلغ أھدافھا بدون عوائق أو تأخیر یقتضي الأمر ألا 

القضاء والقول بغیر ذلك معناه رفع دعوى أمام  فوري فرد أیا كان بأن یشل حركتھا یسمح لأ

للطعن على أعمال  فإتاحة الفرصة لأي شخص سيء النیة لا یبتغي سوى المماطلة والتسوی

الإدارة بحجة عدم مشروعیتھا وإیقاف تنفیذھا، لیتعطل نتیجة لذلك سیر المرفق العام، ویغرق 

إجراءات التقاضي وطول زمن الفصل في  ءالفوضى، خاصة مع بط الإداري في العمل

      )2(.دعاوي الإلغاء

نّھ من أوبصفة عامة، یمكن القول أنّ مبدأ الأثر غیر الموقف للطعن بالإلغاء،   

  . دارة، وكل الحجج التي قیلت في تبریره تتكامل في إسنادهضرورات عمل الإ
                                                

  .16و 15مرجع سابق، صمحمد فؤاد عبد الباسط، وقف تنفیذ القرار الإداري،  /أنظرد -  1
. 17و 16محمد فؤاد عبد الباسط، وقف تنفیذ القرار الإداري، مرجع سابق، ص/ د - 2  
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دارة وإضطراد سیر المرافق العامة عمل الإفالقاعدة بالفعل من ضرورات ولوازم   

الإدارة القائم أساسا على  التي تقوم بإدارتھا، إذ في غیابھا یستطیع الأفراد شل وتعطیل عمل

رفع دعوى الإلغاء أمام القضاء، قد یكون ظاھرا إفتقادھا لأي سنّد  فورالقرارات الإداریة 

نشاط الإدارة في الفرض العكسي،  قانوني، ویكفي تصور مدى الشلل الذي یمكن أن یصیب

أثر لدعوى الإلغاء، وأخذا في الإعتبار أنّ نشاط كإذا سمح بوقف تنفیذ القرارات الإداریة 

  . الإدارة مباشر بصفة أساسیة بوسیلة القرارات الإداریة

ر رجحانا وھي وبداءة فالحق نراه مع القائلین بأن الإعتبارات العملیة ھي الأكث  

إذا كان محور الإعتبارات دور، وتلأسانید الأخرى التي في إطارھا وجھة لالمسیطرة والم

عدم الإضرار بسیر وإنتظام والعملیة ھو صیانة وحمایة العمل الإداري من الشلل والتعطیل 

العام على المصلحة  لاء الصالحعالمرافق العامة والحاجات الإجتماعیة التي لأجلھا قامت، وإ

ت ھي التي منعت في الواقع القاضي والفرد على حد سواء من ھذه الإعتباراالخاصة، ف

التدخل في سیر العمل الإداري وتعطیلھ وذلك عن طریق مبدأ الفصل بین السلطات من ناحیة 

  . أخرى

من خلال مبدأ الفصل بین السلطات، على الإدارة أن تدیر وللقاضي أن یقضي بغیر و  

  . غیر مباشرة ھم على عمل الأخر مباشرة أوحدإفتئات من أ

ھا إفترضت مشروعیة القرارات الإداریة بف ،أما من ناحیة قرینة الصحة المفترضة  

ومنھا تفرعت فكرة قابلیة القرار الإداري للتنفیذ المباشر بقوة إصداره وبغیر حاجة إلى تدخل 

بذلك، وترتیبا على ذلك فرضت قاعدة الأثر غیر الموقف للطعن  للأمرمسبق من القضاء 

نفسھا مانعا حائلا دون تدخل الفرد لاحقا لكي یعطل بإرادتھ المنفردة، عن طریق الطعن 

ومتمتعا بإمتیاز الصحة المفترضة لإدارة لنفردة ثرا خاضعا في ترتیبھ للإرادة المالقضائي، أ

  . والقابلیة للتنفیذ المباشر

كانت فكرة القابلیة للتنفیذ المباشر ھي الأكثر ظھورا بین حجج إسناد قاعدة الأثر  وإذا  

  . غیر الموقف للطعن بالإلغاء فلأنھا مصدرھا المباشر الذي عنھ تفرعت
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نتیجة خلط شاب " Hauriou"الفكرة قد ظلمھا سوء الفھم لأفكار العمید تبدوا و  

داري بالمعنى المتقدم وبین تنفیذ القرارات الإداریة فكرة القوة الملزمة للقرار الإبین الأذھان 

ن الفقھاء المعترضین على لأ .جبرا في حالة عدم تنفیذھا طواعیھ من قبل المخاطبین بھا

دارة إطلاقا سلطة إصدار قرارات ملزمة بدون توقف على تدخل النظریة لم ینكروا على الإ

الإدارة لا فید وكما سبق أن رأینا، مسبق من القضاء، ولكن إعتراضھم كان محوره بالتحد

القضاء القیام بنفسھا بتنفیذ قراراتھا بوسیلة التنفیذ الجبري إلاّ في تستطیع حسبما إستقر علیھ 

في نطاق فكرة القوة  "Hauriou"نظریة العمید كانت و ،بعض الحالات الإستثنائیة فقط

التنفیذ الجبري قاعدة عامة لعمل  وسیلة ولم یقصد أن یجعل. قرار الإداريالملزمة الذاتیة لل

ن على نظریة والمعترضالخصوص ف في ھذا Drago Aubyوكما یقول  ،الإدارة

"Hauriou "1(قد نسبوا إلیھ أكثر مما كان یفكر فیھ فعلا(  .  

ا أكثر وضوحا وباتت حقیقة م   "Hauriou"لكن بالتدرج صارت الفوارق في أفكار   

بعھ من قابلیة التنفیذ تالخلط بین فكرة القوة الملزمة الذاتیة للقرار الإداري بما تست زالف هقصد

  )2( .المباشر، وبین فكرة التنفیذ الجبري المباشر كأحد وسائل التنفیذ في بعض الحالات

على مبدأ الأثر غیر الموقف للطعن  وقف تنفیذ القرارات الإداریة إستثناءً: المطلب الثاني

  : بالإلغاء

في القرارات الإداریة مسلما بھ مبدأ الأثر غیر الموقف للطعن بالإلغاء  أصبح إذا  

الصالح فالصالح العام على الصالح الخاص، على النحو الذي عرضنا لھ سابقا،  وقتضیھ علی

وإنما التوازن في إطار العلو محفوظ في النھایة، عن طریق . الخاص غیر مضحى بھ كلیا

 - یجنبالقرارات الإداریة، وھو إستثناء من القاعدة العامة یخفف أثارھا ونظام وقف تنفیذ 

  . مضارھا عندما یقتضي ذلك الحال -قدر الإمكان

مبدأ الأثر غیر الموقف للطعن قد إستقر كأصل عام لا یعمل ف وكما سبق أن أشرنا،  

  . بخلافھ إلاّ بنص قانوني خاص
                                                

1- AUBY Jean Marie et DRAGO R, traité de contention administratif, T II, 1962, P 315.  
  : للتمییز بین التنفیذ المباشر والتنفیذ الجبري للقرارات الإداریة راجع -2
، 2007، الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، )دراسة تشریعیة قضائیة فقھیة(الأستاذ الدكتور عمار بوضیاف، القرار الإداري  -

  . 208إلى  202ص
  . 19إلى  9، ص2002، 1فریحة حسین، التنفیذ الإداري المباشر في أحكام القضاء الإداري الجزائري، إدارة مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة، العدد  -
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على ھذا  مھمداریة أنّ یأخذ مكانھ كإستثناء ولذا لم یكن لنظام وقف تنفیذ القرارات الإ  

  ) الفرع الأوّل(الأصل إلاّ بنص قانوني صریح یستند إلیھ 

  ) الفرع الثاني(ولنظام وقف تنفیذ القرارات الإداریة ما یبرره 

  : التكریس القانوني لنظام وقف تنفیذ القرارات الإداریة: الفرع الأوّل

وقف تنفیذ القرارات الإداریة صورتان وھما قیام للنصوص القانونیة المكرسة لنظام   

بالإلغاء كصورة للطعن النص القانوني ذاتھ بتقریر وقف تنفیذ القرار الإداري كأثر تلقائي 

، أو إعطاء النص القانوني غیر الموقف للطعن بالإلغاء الأثرعن مبدأ  يوفیھا خروج كل أولى

  . المطعون فیھ بالإلغاء كصورة ثانیة للقاضي المختص سلطة وقف تنفیذ القرار الإداري

  قیام النص القانوي ذاتھ بتقریر وقف تنفیذ القرار الإداري المطعون فیھ بالإلغاء: أولا

یكون وقف التنفیذ في ھذه الحالة أثرا تلقائیا مترتبا على الطعن بالإلغاء، مصدره   

من القانون رقم  13ادة القانون مباشرة، ولذلك حالة في القانون الجزائري مكرسة بنص الم

یحق لكل ذي مصلحة أن یطعن :"المتعلق بنزع الملكیة للمنفعة العمومیة التي تنص 91-11

في قرار التصریح بالمنفعة العمومیة لدى المحكمة المختصة حسب الأشكال المنصوص 

تاریخ  علیھا في الإجراءات المدنیة ولا یقبل الطعن إلاّ إذا قدم في أجل أقصاه شھر إبتداء من

  )1("وفي ھذه الحالة یوقف تنفیذ القرار المصرح بالمنفعة العامة تبلیغ القرار أو نشره

ولذلك حالات في القانون الفرنسي وإنّ كانت قلیلة جدا تجد كل منھا مبرر وجودھا في   

  )2( .بغیر أن تجمعھا في مجملھا نظریة عامةبھا الظروف الخاصة المتعلقة 

ك المتعلقة ببعض الإجراءات أثرا موقفا تلقائیا للطعن بالإلغاء تلواحدث النظم المقررة   

 17، طبقا للقانون الصادر في الفرنسي لفزیوندرھا المجلس الأعلى للإذاعة والتصالتي أ

، وقرارات إبعاد الأجانب إلى خارج الحدود لإقامتھم بالبلاد بغیر مصوغ 1989جانفي 

     )3( .1990جانفي  10صادر في فرنسي قانوني، بموجب قانون 

                                                
.  1991لسنة  21ر، رقم .ج  - 1  
  . 24محمد فؤاد عبد الباسط، وقف تنفیذ القرار الإداري، مرجع سابق، ص/ د -2

 TSIKLITIRA Stavros, le statut constitutionnel du sursis à exécution devant le juge administratif, in -: أنظر أیضا
RDP, n° 3, 1992, p718 .  

  : لبعض حالات الأثر الموقف للطعن وبیان وضعھا  أنظر عرضا عاما -3
- RENE Chapus, droit du contentieux administratif 2ème édition, 1990 pp 229-230.  
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  : اختصاص القاضي الإداري بوقف تنفیذ القرار الإداري :ثانیا

 داري المطعون فیھ بالإلغاء للقاضيإعطاء النص القانوني سلطة وقف تنفیذ القرار الإ - 1

  : الإداري

یكون الحكم القضائي ھو المصدر المباشر لوقف التنفیذ، وھذه الصورة الغالبة، فبغیر   

النص المرخص لا یستطیع القاضي أن یقرر وقف تنفیذ القرار الإداري، ولا یكفیھ في ذلك 

  . إشتقاق طلب الوقف من طلب الإلغاء

ما مجاورا وتالیا في والنص القانوني المقرر لرخصة وقف تنفیذ القرارات الإداریة یكون دائ

تدرج الأحكام لذلك المقرر لمبدأ الأثر غیر الموقف للطعن بالإلغاء، تأكیدا شكلیا على أن 

  .  )1(العلاقة بالأصل العام لا تتجاوز مرتبة الإستثناء 

كده النصوص القانونیة المقررة لنظام وقف تنفیذ القرارات الإداریة إذ ؤوھذا ما ت  

تضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على الم 09-08انون رقم من الق 833لمادة تنص ا

القرار الإداري المتنازع فیھ،  لا توقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإداریة، تنفیذ"أنھ 

  . مالم ینص القانون على خلاف ذلك

ذ ، بوقف تنفیالمعني على طلب الطرف اغیر أنھ یمكن للمحكمة الإداریة أن تأمر بناءً

  )2( ".القرار الإداري

المذكور أعلاه على طلبات وقف التنفیذ المقدمة أمام  إ.م. إ. ق 833المادة  یطبق حكمو  

  )3( .إ.م. إ. ق 910مجلس الدولة، بالإحالة من نص المادة 

من قانون الإجراءات  283و 170/11من نص المادتین  استخلاصھالأمر یمكن  ھذاو  

  )4( .سابقا المدنیة

المتعلق بالاستعجال  2000/597فبصدور القانون رقم  ،بالنسبة للقانون الفرنسيأما   

تبدل نظام وقف تنفیذ القرارات الإداریة، والذي كان سالإداري نلاحظ المشرع الفرنسي قد إ

                                                                                                                                                   
- PACTEAU Bernard, contentieux administratif, op cit, P243 

. 31 – 25ري، مرجع سابق، ص محمد فؤاد عبد الباسط، وقف تنفیذ القرار الإدا/ د - 1  
.2008لسنة  21ر، العدد .، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج2008فیفري  25مؤرخ في  09-  08قانون رقم  - 2  
. ق إ م إ 110راجع نص المادة  - 3  
. 1966لسنة  49ر، رقم . ج. م. إ. مم قالمعدل والمت 08/06/1966المؤرخ في  154-66من الأمر رقم  283و 170/11راجع نص المادتین  - 4  



 

17 
 

الإستعجال "، بنظام "Le sursis à exécution"من إختصاص قاضي الموضوع أي 

  ذي یعود الإختصاص بنظرة لقاضي الإستعجال ال" le réferé suspension" "الموقف

  : التي تنص 521L-1وذلك بموجب نص المادة 

عندما یكون القرار الاداري، حتى ولو كان قرار بالرفض محل دعوى إلغاء أو «

فحص المشروعیة، فإنھ یمكن للقاضي الاداري الاستعجالي، إذ طلب منھ ذلك أن یأمر بوقف 

أثاره، عندما یكون مبررًا بحالة الاستعجال، وأنّ الطاعن أثار شكا تنفیذ ھذا القرار أو بعض 

  1.»...جدیًا في مشروعیة ھذا القرار

وقف أنّ نظام " لحسن بن شیخ أث ملویا"ومن خلال تحلیل ھذه المادة یرى الكاتب 

 2000/597طابع إستثنائي، إذ حسبھ، فبصدور القانون رقم  اتنفیذ القرارات الإداریة لم یعد ذ

طابع إستثنائي، وبناء  اداري والمذكور أعلاه لم یعد وقف التنفیذ ذالمتعلّق بالإستعجال الإ

على طلب العارض المؤسس والمظھر لوسیلة جدیة بإستطاعة القاضي الأمر بوقف تنفیذ 

  .  )2(صدور قرار قضائي في دعوى الإبطال  إلى حین. القرار الإداري

علیھ، لأن وقف تنفیذ القرارات الإداریة وفقا للمادة إلاّ أنّ ھذا الرأي منتقد ومردود 

L521-1  لا یعتبر كأثر تلقائي لرفع دعوى الإلغاء بل یبقى  2000/597من القانون رقم

الموقف للطعن بالإلغاء ومتوقفا على صدور حكم قضائي  غیر كإستثناء على قاعدة الأثر

الأثر غیر الموقف بتعمیم مبدأ الأثر  یقرره بتوافر شروط ذلك، لأنھ لو تم التخلي على قاعدة

الموقف للطعن بالإلغاء لأدى ذلك إلى القضاء على مبدأ أساسي من مبادئ القانون العام 

  .  )3(والمتمثل في مبدأ التنفیذ المباشر للقرارات الإداریة

وإذا كان المشرع الفرنسي قد إستبدل نظام وقف تنفیذ القرارات الإداریة من طرف    

 بنظام الإستعجال الموقف "le sursis à exécution"الموضوع والمعروف بـ قاضي 

                                                
1 - « quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en 
réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de 
cette décision, ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à 
créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».     

مقارنة، دار ھومة للطباعة النشر والتوزیع، لحسن بن شیخ أث ملویا، المنتقى في قضاء الإستعجال الإداري، دراسة قانونیة، فقھیة وقضائیة  -2
  . 182، ص2007الجزائر، 

 Rapport du groupe de travail du conseil d’état sur les procédures d’urgence in RFD adm, n° 2000 P 945: أنظر -  3
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 "le référé suspension " وذلك بنقل الإختصاص إلى قاضي الإستعجال بشروط أقل

تضمن الم 2008فبرایر  25مؤرخ في  09- 08المشرع الجزائري في القانون رقم ف :)1(حدة

 919ى نظام الإستعجال الموقف وذلك بنص المادة قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، قد تبن

الفرنسي، إلاّ أنھ  2000/597من القانون رقم  L521-1القانون التي تقابل نص المادة ھذا من 

الذي كان "  Le sursis à exécution"قد إحتفظ بنظام وقف التنفیذ التقلیدي  نفسھ في الوقت

م وذلك .إ. قالمتضمن المعدل والمتمم  154- 66 الأمرمن  283و  170بنص المادتین  امكرسً

  . ق إ م إ 833بموجب نص المادة 

لقاضي الإستعجال الإداري صلاحیة وقف تنفیذ القرارات الإداریة التي  یتكما أعط  

محتفظا بذلك بما  .إ.م.إ.ق 921إستیلاء أو غلق إداري بموجب نص المادة و تشكل حالة تعدٍ

  .م. إ. المعدل والمتمم والمتضمن ق 154-66 الأمرمن  3مكرر  171كرستھ نص المادة 

حتفظ اوبذلك نلاحظ المشرع الجزائري فیما یخص وقف تنفیذ القرارات الإداریة قد   

بالتعدیلات الجدیدة التي جاء بھا القانون رقم نفسھ وجاء في الوقت  ابالحالات الموجودة سابقً

  .الفرنسي 2000/597

قضائیا للوقوف في  الأمثل الأسلوبذ القرارات الإداریة ھو تنفیالوإذا كان نظام وقف   

وجھ الإدارة والحد من إطلاق تطبیق مبدأ الأثر غیر الموقف للطعن، إلا أنھ یمكن للإدارة  

تنفیذ قراراتھا وذلك لتجنب مسؤولیتھا في حالة الحكم قضائیا بإلغاء القرار لعدم الوقف 

الحالة صورتین وذلك إما بقیام الإدارة مصدرة القرار ویأخذ وقف تنفیذ في ھذه . مشروعیتھ

نفسھا بما لھا من سلطة تقدیریة باختیار وقت تنفیذه مراعاة لمقتضیات المصلحة العامة، 

ویكون ذلك إما صراحة بإصدار قرار یوقف سریان القرار الأول أو ضمنیا، وذلك بالتمھل 

  .حة العامةواختیار وقت تنفیذ القرار مراعاة لمقتضیات المصل

كما یمكن كصورة ثانیة للإدارة الوصیة أن تطلب من الإدارة مصدرة القرار وقف تنفیذه في 

حالات معینة متعلقة خاصة بالضبط الإداري للمحافظة على النظام العام، كما ذھبت إلى ذلك 

                                                
1 - voir : DUG RIP Olivier, les procédures d’urgence l’économie générale de la réforme, IN RFDadm, n° 2, 2002, p246.  
- L’OMBERD Martine, droit administratif, 4ème édition DALLOZ, Paris, 2001, p402.   
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إذا "نصت على أنھ والمتضمن قانون البلدیة،  08-90من القانون رقم  3/ 80مثلا المادة 

  )1("تعلق تنفیذ القرار بالنظام العام یطلب الوالي من المجلس الشعبي البلدي تعلیق تنفیذه مؤقتا

  : مجال اختصاص القاضي الإداري بوقف تنفیذ القرار الإداري - 2

لقد أقر المشرع الجزائري إختصاصا تصاعدیا سواء بالنسبة لطلبات وقف تنفیذ   

ا، وبإعتبار طلبات وقف التنفیذ كدعوى فرعیة إلى جانب القرارات الإداریة أو بالنسبة لإلغائھ

الدعوى المرفوعة في الموضوع فالجھة المختصة بنظرھا ھي الجھة المختصة بدعوى 

  . الموضوع والمتمثلة أساسا في دعوى الإلغاء

إختصاص المحاكم الإداریة حسب السلطة الإداریة . إ. م. إ. ق 801وقد حددت المادة   

وحسب ھذه المادة إذا تعلق الأمر بقرار إداري . أصدرت القرار الإداري أو الھیئة التي

صادر عن الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة، البلدیة والمصالح 

غة الإداریة فیجب تقدیم بالإداریة الأخرى للبلدیة أو المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الص

   )2( .كم الإداریة المختصة إقلیمیاطلب وقف تنفیذه أمام المحا

عن السلطات الإداریة  اصادرً اإداریً اأما إذا كان طلب وقف التنفیذ یخص قرارً  

الإلغاء یؤول لمجلس الدولة تطبیقا لنص تصاص سواء تعلق بوقف التنفیذ أو فالإخ ،المركزیة

یختص مجلس الدولة كدرجة أولى واخیرة بالفصل في :"التي تنص إ ق إ م 901/1المادة 

دعاوي الإلغاء والتفسیر وتقدیر المشروعیة في القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات 

  ". الإداریة المركزیة

كما یختص مجلس الدولة بالفصل في طلبات وقف التنفیذ المخولة لھ بموجب نصوص   

ذلك بالفصل في إستئناف أوامر وقف التنفیذ الصادرة عن ویختص مجلس الدولة ك )3(خاصة

  . إ.م.إ.ق 833المحاكم الإداریة  حسب المادة 

                                                
و  200، ص 2009لتفصیل كثر راجع الأستاذ الدكتور محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة،  -1

201 .  
. المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 09-08من القانون  801أنظر نص المادة  - 2  
.إ .م.إ.قالمتضمن  09-08من القانون رقم  901/2أنظر نص المادة  - 3  
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طلبات وقف تنفیذ القرارات الإداریة بموجب عریضة مستقلة إما أمام قاضي تقدم و  

وفي ھذه الحالة تفصل التشكیلة التي تنظر في . إ.م.إ.ق 833الموضوع حسب نص المادة 

  .  الطلبات الرامیة إلى وقف التنفیذ بأمر مسببالموضوع في 

والسبب في كون المشرع سمح للمدعي أن یقدم عریضة أمام قاضي الموضوع المقدم   

 یھأمامھ الطعن الأصلي بالإلغاء، ھو أن ملف الموضوع وما یمثلھ من معطیات موجود لد

  )1( .تبسیط للإجراءاتفي ذلك و

أمام قاضي الاستعجال الذي یختص بإیقاف القرار أو تقدیم عریضة طلب وقف التنفیذ   

الإداري متى كانت ظروف الإستعجال تبرر ذلك وظھر وجود شك جدي حول مشروعیة 

القرار بشرط أن یكون ھذا القرار موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي، وقاضي الإستعجال 

موضوع ینتھي صدور الحكم في ال فورملزم بالفصل في طلب إلغاء القرار في أسرع وقت، و

  .)2(أثر الأمر الإستعجالي

كما یختص قاضي الإستعجال بوقف تنفیذ القرارات الإداریة المطعون فیھا، عندما   

ونلاحظ   )3(یتعلق الأمر بحالة التعدي أو الإستیلاء أو الغلق الإداري بإتخاذ أمر وقف التنفیذ

الدعوى أمام المحكمة الإداریة، وردت في إطار القواعد الإجرائیة لرفع . إ.م.إ.ق 833المادة 

عریضة أخرى یطلب ) الرامیة إلى الإبطال(وسمحت للمدعي أن یرفق بعریضة الدعوى 

فیھا وقف تنفیذ القرار الإداري قبل الفصل في الدعوى الأصلیة وھذا ربحا للوقت كما تعتبر 

تنفیذ إذ البمثابة رخصة منحھا المشرع لطالب الإبطال لیحصل من الھیئة نفسھا على وقف 

  . إختار إتباع ذلك الطریق

فوردت في الباب الثالث المتعلق بالاستعجال  ،أما حالات وقف التنفیذ الأخرى  

وھو إیقاف تنفیذ القرار الإداري إلى حین الفصل في  نفسھ ونلاحظ لكلا الدعویین الھدف

إن أختار المدعي إتباع طریق وقف تنفیذ برفع دعوى ، ودعوى الموضوع وتبعا لذلك

                                                
 .  217لحسن بن شیخ أث ملویا، المنتقى في قضاء الإستعجال الإداري، مرجع سابق، ص: أنظر  -1
 .إ.م.إ. المتضمن ق 09-08من القانون  919أنظر نص المادة  -2
إ .م.إ.قالمتضمن  09-08من القانون  921أنظر نص المادة  - 3  
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لیس في مقدوره تقدیم عریضة أمام قاضي ، فالإداريإستعجالیة أمام قاضي الإستعجال 

  . )1(الموضوع والعكس صحیح، فھو یختار أحد الطریقین دون الجمع بینھما

  : مبررات نظام وقف تنفیذ القرارات الإداریة: الفرع الثاني

ثناء الذي یمثلھ نظام وقف تنفیذ القرارات الإداریة نفسھ كوسیلة لابد منھا الإستیفرض   

للتخفیف من تبعات مبدأ الأثر غیر الموقف للطعن بالإلغاء، ولكن دون المساس بأي حال بھذا 

الأخیر كمبدأ أساسي من مبادئ القانون الإداري یظل الوقف في مواجھتھ دائما ومھما كانت 

  . تثناءضروراتھ بمرتبة الإس

نّ مبدأ الأثر غیر الموقف للطعن بالإلغاء إذا أطلقت أثاره بغیر إمكانیة الإستثناء لأ  

وفیما یتعلق  والاجتماعیةوخاصة مع زیادة مظاھر تدخل الدولة في المجالات الإقتصادیة 

بحقوق وحریات الأفراد، قد یستتبع نتائج ضارة ولا یمكن إصلاحھا فیما لو نفذت الإدارة 

  .قضى بإلغاء ھذه القراراتثم تھا قرارا

رغم أنّ الحكم الصادر بالإلغاء لھ حجیة مطلقة في مواجھة الكافة، ویؤدي إلى إذ أنھ 

كأن لم یكون، وإعادة الحال  هثاره، بأثر رجعي وإعتبارآإعدام القرار الإداري، وإزالة جمیع 

  ؟ كان قد إستنفذھا بتنفیذهإذ ثاره آلكن كیف یمكن أن تمحى . إلى ما كان علیھ قبل إصداره

رغم الطعن فیھ بالإلغاء ومعنى ذلك، أن تنفیذ الإدارة للقرار الإداري على مسؤولیتھا   

قیمة لھ من الناحیة العملیة، إذ  وجعل الحكم الصادر بإلغائھ لا. قد صادر على المطلوب

  . یصبح تنفیذه مستحیلا، ھذا من ناحیة

قیمتھ لنّ یعید  تكنناحیة أخرى، فالتعویض الذي یحكم بھ على الإدارة مھما  ومن  

  . الحال إلى ما كان علیھ قبل صدور القرار وتنفیذه

تطبیق قاعدة الأثر غیر الموقف للدعوى على إطلاقھا ستؤدي في بعض وھكذا ف  

ا ا صوریّء حكمً، ویجعل الحكم الذي یصدر بالإلغاالأحیان إلى إلغاء دعوى الإلغاء ذاتھا 

حكم القضاء في  انتظاردارة ونفذت القرار دون دا من كل أثاره وذلك إذا ما أسرعت الإمجرّ

                                                
  .  219و 218أنظر لسحن بن شیخ أث ملویا، المنتقى في قضاء الإستعجال الإداري، مرجع سابق،  -1
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المنازعة، وھذا یمثل أشد المساوئ التي تترتب على إطلاق تطبیق قاعدة الأثر غیر الموقف 

           )1( .للطعن في القرارات الإداریة

القرارات الإداریة یبدو كعلاج لابد منھ لظاھرتین نظام وقف تنفیذ ومن ھذا المنطلق ف  

من عمل الإدارة، والأخرى في عمل القضاء الإداري، وكلاھما یلحق  اسلبیتین، إحداھم

  . أضرار كبیرة بمصالح الأفراد ویھدر حقوقھم المشروعة

  : علاج الظواھر السلبیة لعمل الإدارة: أولا

في تعسفھا وتعمدھا أحیانا مخالفة القوانین تتمثل الظواھر السلبیة في عمل الإدارة،   

واللوائح لتحقیق مصالح خاصة بھا على حساب مصالح الأفراد المشروعة، وأحیانا أخرى 

  . الإھمال والتكاسل في الدراسة وعدم القیام بالفحص اللازم لأحكام القوانین من قبل الموظفین

داریة والمتمثلة فیذ القرارات الإوفي مثل ھذه الأحوال تبدو أھمیة وفائدة نظام وقف تن  

ي نتائج مخالفة القوانین التي یتعذر تداركھا إذا ما قضي ببطلان قدارة وتوفي كبح جماح الإ

   .القرار المطعون فیھ

  : علاج الظواھر السلبیة في عمل القضاء: ثانیا

الفصل في دعاوي الإلغاء، إذ یمكن أن تمضي عدة سنوات بین  ءوالمتمثلة في بط  

ریخ رفع الدعوى وتاریخ الفصل فیھا، بما یتضمنھ ذلك من إختلال في العلاقات القانونیة تا

بین الإدارة والمتعاملین معھا، بالنظر إلى بقاء المراكز القانونیة للأفراد مزعزعة وغیر 

بإمتیاز التنفیذ المباشر لقراراتھا، الذي تتمتع فیھ الإدارة  نفسھ مستقرة لمدة طویلة في الوقت

ثاره قبل الفصل في دعوى الإلغاء، فلا یجدي آلكل  اذ یتم تنفیذ القرار المطعون فیھ مستنفذًإ

فیھ بل یكون لھ في  ینببحكم الإلغاء عند صدوره في إصلاح الضرر، ولا في ردع المتس

      .)2(بعض الحالات أثر رمزي وقیمة معنویة لا أكثر

لدعوى الإلغاء، إذ عن  اضروری لایبدو نظام وقف تنفیذ القرارات الإداریة مكم اإذً  

   . ثارهآطریق وقف تنفیذ ما یتعذر تدارك نتائجھ یجد حكم الإلغاء مجالا لتحقیق 

                                                
  .  16إلى  13، ص 1990الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة، عبد الغني بسیوي عبد االله، وقف تنفیذ القرارات الإداریة في أحكام القضاء  -1
  .49و 48محمد فؤاد عبد الباسط، وقف تنفیذ القرار الإداري، مرجع سابق، ص/ د -2
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أولیا إستثنائیا یتخذه  أو بعبارة أخرى یعتبر وقف تنفیذ القرارات الإداریة إجراءً  

رتب عن دعوى تجاوز السلطة، كونھا لیس لھا أثر موقف، القاضي الإداري لسد العیب المت

أغلب التشریعات تنص صراحة على إمكانیة طلب وقف تنفیذ القرارات الإداریة، ، فوعلیھ

كإستثناء عن القاعدة العامة وذلك في حالة الإستعجال، ووفقا لشروط شكلیة وموضوعیة 

  .)1(معینة

  : محل وقف التنفیذالقرار الاداري : المبحث الثاني

یرتبط قبول ھذا الطلب  ، إذالقرار الإداري وحده الذي یصلح محلا لطلب وقف التنفیذ  

  . بوجود القرار الإداري

داري مشتقة من سلطة سلطة القضاء الإداري في وقف تنفیذ القرار الإ وباعتبار  

ئي موجود وقائم ومنتج الإلغاء ولذلك یشترط لقبول وقف التنفیذ أنّ یكون ثمة قرار إداري نھا

لأثاره عند إقامة الدعوى، وعدم وجود القرار قبل إقامة الدعوى یجعلھا غیر مقبولة والحكم 

ن إستجابة جھة لدعوى إلاّ أنھ زال أثناء نظرھا، لأاینطبق إذا وجد القرار عند إقامة نفسھ 

دعوى غیر ذات لطلب المدعي، ففي ھذه الحالة یكون ركن المحل قد زال وتصبح ال الإدارة

  . )2(موضوع الأمر الذي یستوجب الحكم بإنتھاء الخصومة

كما یشترط إستمرار قابلیة القرار للتنفیذ عند الفصل في طلب وقف التنفیذ فلامحل   

 لغایةلبداھة لإیقاف تنفیذ ما سبق إیقاف تنفیذه بسبیل أخر ولسبب أو لأخر إن كان محققا 

  .)3(من الوقف أو ما تم بالفعل تنفیذه نفسھا

 ،لكي یكون لوقف التنفیذ محل یجب أن تكون أمام قرار إداري قابل للتنفیذ اإذً  

ولإیضاح ذلك سنعرض في المطلب الأول لمفھوم القرار الإداري محل وقف التنفیذ، وفي 

  . المطلب الثاني شرط قابلیة القرار الإداري للتنفیذ

  

  
                                                

ي لحقوق سلیماني سعید، دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات العامة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع القانون الدول -1
  . 143، ص2004، 2003الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

  . 20، ص2006عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، قضاء الأمور الإداریة المستعجلة، دار الكتاب القانونیة، مصر، / د -  2
 . 75محمد فؤاد عبد الباسط، وقف تنفیذ القرار الإداري، مرجع سابق، ص/ د - 3
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  : فھوم القرار الإداري محل وقف التنفیذم: المطلب الأوّل

یتحدد مفھوم القرار الإداري محل وقف التنفیذ من خلال التطرق إلى تعریف القرار   

  ). فرع ثانٍ(، وأركان القرار الإداري محل وقف التنفیذ )أولفرع (الإداري 

  : تعریف القرار الإداري: الفرع الأوّل

أو المقارنة ذات الصلة بالمادة الإداریة تعریفا من التشریعات الوطنیة  أيّ لم تتبنّ  

إكتفت جلھا بالإشارة لفكرة القرار في نصوص متناثرة وواضحا وصریحا للقرار الإداري، 

إذ  ،وھذا أمر طبیعي )1(منھا، تاركة مھمة تحدید المفھوم وبیانھ للإجتھادات القضائیة والفقھیة

ذلك وع عن التطرق لتعریفات تتعلق بمصطلحات قانونیة ما یعزف المشرّ في أغلب الأحیان

جدل ویكثر بشأنھا الاختلاف تاركا ذلك للفقھ والقضاء وحسنا فعل من حولھا  راجع لما یدور

   )2( .بذلك

  . وقبل التطرق إلى التعریف الإصطلاحي للقرار الإداري سنعرض لتعریفھ لغة  

  : تعریف القرار لغة :أولا

ما تعني كأقر بھ الرأي من الحكم في مسألة أو أمر من الأمور ا ة متعني كلمة قرار لغ  

ومثل كلمة خبیثة كشجرة :"، مصدقا لقولھ تعالى )3(المستقر والثابت المطمئن من الأرض 

  )4(" خبیثة إجتثت من فوق الأرض مالھا من قرار

أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالھا أنھارا وجعل لھا رواسي وجعل بین :"تعالى ولقولھ

  )5("البحرین حاجزا إلھ مع االله بل أكثرھم لا یعلمون

  : تعریف القرار الإداري إصطلاحا: ثانیا

یثیر تعریف القرار الإداري صعوبات ضخمة، إذ نادرا ما أخذ الفقھ بعین الإعتبار   

القرار الإداري ذاتھ وإنما درسھ في إطار بحثھ عن معیار للإختصاص الشيء الذي لم یسھم 

  . إلاّ في تعقید تعریفھ وإضفاء علیھ طابع الغموض
                                                

 .  9، ص2010بوعمران عادل، النظریة العامة للقرارات والعقود الاداریة، دار الھدى، الجزائر،  - 1
 .  13عمار بوضیاف، القرار الإداري، دراسة تشریعیة قضائیة فقھیة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، ص/د - 2
 ،1986المشرق العربي، بیروت، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر،  ، نشر مشترك دار08المنجد الأبجدي، الطبعة : راجع في ھذا الصدد - 3
 .80ص
 .من سورة إبراھیم 26الآیة -  4
 . من سورة النمل 60الآیة  - 5
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كد على ھذه ؤضوع والتي تالدراسات العدیدة المخصصة لھذا الموبالإضافة إلى ھذا ف  

الظاھرة بإستمرار، تثبت وبصفة منتظمة تجدیدا في معاینة ھذا الموضوع، لذا وفي ملامسة 

فأشكالھ . أولى ونظرا للإضطراب المذكور، یظھر القرار الإداري وكأنھ مفھوم سلس ومتقلب

الإداریة  وصوره متعددة، والھیئات التي تتكفل بإصداره مختلفة ومتنوعة، وباقي الأعمال

المعطیات وتذوب في صلبھ، فضلا عن ھذا ف المنفردة التي تدنو منھ تكاد تتخلق بأوصافھ

العملیة والواقعیة تكاد تضفي على ھذا العمل نوعا من الضبابیة وتحیطھ بغشاوة تكاد تحجب 

الرؤیة الواضحة إلى درجة المیول إلى إدراجھ وإدماجھ ضمن المفاھیم الصوریة والوھمیة 

    .)1(ة بعوامل الإفتراض المخالف للواقعأبالمع

داري تم الإعتماد أساسا على الإجتھاد ولدرء الإختلاط عند تحدید مفھوم القرار الإ  

نھ یعتبر مصدرا من مصادر لأالقضائي وذلك نظرا للدور البارز الذي یحتلھ القضاء الإداري 

داري، وللقاضي الإداري سلطة تحدید مفھوم القرار الإداري في إطار ممارسة القانون الإ

ن ھذه الأخیرة تعتبر دعوى لأ. القضاء رقابتھ على الإدارة بمقتضى دعوى الإلغاء خاصة

رغم طابعھا إلاّ أن ھذه الطریقة . القرارمخاصمة القرار وبمناسبتھا یمكن تحدید مفھوم 

التعریف المقترح من قبل القاضي الإداري ھو تعریف  لأن منطق معین،العملي تظل حبیسة 

تم وضعھ في معرض بحثھ على الشروط اللازم توفرھا في الدعوى الإداریة، خاصة منھا 

جتھاد القضائي، یظھر القرار الإداري دعوى الإلغاء ودعوى التفسیر، لذا وعلى ضوء الإ

وتعد ھذه العلاقة .  )2("قضاء الإداريالعمل الذي یمكن الطعن فیھ أمام جھات ال"وكأنھ ذلك 

بین مفھوم القرار الإداري ومقتضیات الرقابة القضائیة من قبیل المعطیات الأساسیة التي 

نھا أنشأت تماثلا وتطابقا بین عملیتین لأأحاطت القرار الإداري بكثیر من الغموض 

قبول الدعوى الإداریة تعریف القرار الإداري من جھة، وإحدى الشروط المتطلبة ل: مختلفتین

   )3() أي ضرورة تواجد قرار إداري(من جھة أخرى 

                                                
 .  7و 6، ص1995، 1عبد المجید جبار، مفھوم القرار الإداري في القانون الجزائري، مجلة إدارة العدد . أ  - 1
رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، شروط قبول دعوى تجاوز السلطة ودعوى القضاء الكامل، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  - 2

 . 27، ص 1994
  . 8، ص1995، 1عبد المجید جبار، مفھوم القرار الإداري في القانون الجزائري، مجلة إدارة، العدد . أ - 3
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ولذلك وإن أردنا تحدید ماھیة القرار الإداري بالنظر إلى صفاتھ الذاتیة، أي دون   

ن في معالجة ھذا التحلیل، فغالبا ما یقترح أسلوبا الإستناد في ذلك إلى الطریقة القضائیة في

طویق مفھوم القرار بالنظر إلى عناصره المادیة وثانیھما الموضوع، أولھما یتمثل في ت

  . یتجسد من خلال التركیز على صفتھ الشكلیة

ن النظر إلى لأإلاّ أن ھذین الأسلوبین كل واحد مأخوذ على حدة یشكوان نقائص،   

تمییز القرار الإداري عن العمل التشریعي، فقد یأخذ الأول طبیعة الثاني بالموضوع لا یسمح 

تعلق الأمر باللوائح التنظیمیة، أما إذا نظرنا إلى شكل القرار باعتباره عملا من أعمال  إذا

ن لأالھیئات الإداریة تبین بسرعة أن ھذه الأخیرة لا تحتكر عملیة إصدار القرارات الإداریة، 

  .  )1(ھیئات غیر إداریة تشاركھا في ھذه العملیة مثل السلطات التشریعیة والقضائیة

ذا یستنتج أنّ عملیة تعریف القرار الإداري تقتضي الجمع بین المعیارین من كل ھ

الشكلي والموضوعي قصد تفادي إشكالات إختلاط القرار مع باقي أعمال الھیئات غیر 

  .     ذا حتى یتسنى تمییزه عن الأعمال الإداریة الأخرىھالإداریة، و

أن صعوبة إعطاء تعریف القرار الإداري لم تمنع الفقھ على الإطلاق من تقدیم  غیر

  . مجموعة كبیرة من التعریفات

إعلان الإدارة قصد إحداث أثر :"القرار الإداري بأنھ" ھوریو"فقد عرف العمید 

قانوني إزاء الأفراد یصدر عن سلطة إداریة، في صورة تنفیذیة أو صورة تؤدي إلى التنفیذ 

 )2("مباشرال

بوضوح لأبرز میزة في القرار " ھوریو"أشار فیھ العمید  نإإنّ ھذا التعریف و

خلا من الإشارة لما یدل أن القرار الإداري یتخذ  ھالإداري كونھ یتمتع بالطابع التنفیذي، إلاّ أن

بالإدارة المنفردة، أي أنھ عمل إداري إنفرادي حتى تمیزه عن غیره من الأعمال الإداریة 

حصر القرارات الإداریة في كونھا وسیلة خطاب " ھوریو"لأخرى، كما أن تعریف العمید ا

 ضیّقدارات العمومیة، وبذلك یكون قد ا بذلك القرارات الموجھة للإدبین الإدارة والأفراد مبع

  .   دائرتھا وحصرھا في نوع معین من القرارات دون الأخر
                                                

 .  10و 9عبد المجید جبار، مفھوم القرار الإداري في القانون الجزائري، مجلة إدارة، مرجع سابق، ص. أ - 1
 . 14، مرجع سابق، ص... عمار بوضیاف، القرار الإداري،/ د: أنظر  - 2
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لافات فیما بینھا بخصوص مفھوم وإن إنطوت على جملة من الإخت والاجتھادات

  : الإداري ومدلولھ إلاّ أنھا إتفقت في مجملھا على كونھالقرار  

تصرف إرادي إنفرادي یصدر بإرادة السلطات الإداریة في الدولة ویحدث أثارا "

  ."قانونیة بإنشاء وضع قانوني جدید أو بتعدیل أو إلغاء وضع قانوني قائم

من خلال التعریف المقترح للقرار الإداري نخلص إلى أنھ ینطوي على جملة من  

ن إسقاط أو إنتزاع لأالسمات والخصائص وھي التي تشكل في الوقت ذاتھ عناصر وجوده، 

من رقابة  ھمنھا بمثابة إنتزاع لصفة القرار عن العمل القانوني وبالتالي إخراج أي

    .وقف تنفیذه تبعا لذلك عن إمكانیةالمشروعیة و

  : عناصر وجود القرار الإداري وخصائصھ: ثالثا

یتشكل من عدة عناصر یؤكد بعضھا أنھ من التعریف المقترح للقرار الإداري نستنتج   

البعض، فالعنصر المتعلق بالآثار المنتجة من قبل القرار في مواجھة الغیر یثبت طابعھ 

یتلقى ویؤكد الھدف من وراء إتخاذه وھو  والعنصر الخاص بطبیعتھ القانونیة. الإنفرادي

مختصة یثبت أنھ عمل إداري، وفي  ةیصدر عن جھة إداری لاترتیب أثر قانوني وكونھ عم

  . كونھ یصدر بالإرادة المنفردة للإرادة یثبت أنھ عمل إرادي فیھ تعبیر عن إرادة الإدارة

 : القرار الإداري تصرف إرادي - 1

رادتھا إلاّ إتعبر عن  أنھا تعبیر عن إرادتھا فلا یمكنالقرار ھو التصرف من الإدارة و

، غیر أن ذلك لا یعني بالضرورة أن یكون ةمن خلال ما یصدر عنھا من قرارات إداری

 ةإذ یمكن أن یشكل صمتھا وإلتزامھا السلبی ،اوملموسً ،اظاھریً ،اھا أو تعبیرھا صریحًحصافإ

منھ على مراكز المخاطبین من خوفا بالقرار السلبي، ووھو ما یعرف فقھا ا ا أیضًا إداریًقرارً

إن وتعسف الإدارة قد یتدخل المشرع ویلزم الإدارة أحیانا بضرورة الإفصاح عن إرادتھا 

   )1(ھي تقاست وإلتزمت الصمت فإننا نكون أمام قرار سلبي

                                                
 .    24بوعمران عادل، النظري العامة للقرارات والعقود الإداریة، مرجع سابق، ص -  1
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وعنصر الإفصاح، لا یعني بالضرورة أن یكون القرار الصادر من جانب الإدارة 

بیا أو سلبیا إذ المطلوب ھو الإفصاح من جانب الإدارة بأي شكل من الأشكال، لأن ذلك إیجا

  )1(أمر وجوبي لمیلاد القرار الإداري وبغیره أو دونھ یستحیل التعرف على عنصر الإرادة

ذلك أنھ حتى نكون أمام قرار إداري یجب أن تظھر الإدارة ما تبطنھ وتخرجھ  ىومؤد

مثلا إذا سمع الشخص أن الإدارة ستشق طریقا في أرضھ  فیسرع  یھوعل ، إلى حیز الوجود

إلى القضاء للطعن فیما سمعھ، دون أن یقدم للقاضي الإداري الدلیل على ذلك ففي ھذه الحالة 

  . یكون طعنھ غیر مقبول لعدم وجود القرار الإداري

الأصل في ن إذا التزمت الصمت فلا یمكغي أن تعلن الإدارة عن إرادتھا، ووعلیھ ینب

قصد إلزام الأفراد لقرارات الإداریة المختلفة تصدر ولأن ا. أن یترتب على إرادتھا أثر ما

القرارات  أن تتخذ تلك فلكي تحقق أثرا قانونیا بالنسبة إلیھم یجب بعمل أو الإمتناع عن عمل

  . الأفراد مظھرا خارجیا لیعلم بھ

أنواع من وقد قسم فقھاء القانون الإداري صور التعبیر عن إرادة الإدارة إلى ثلاثة 

  . القرارات

 :القرار الإیجابي الصریح  -  أ

ویقصد بھ أن یصدر عن جھة الإدارة المختصة قرار إداري تفصح فیھ عن إرادتھا 

مركزھم  ةبصورة واضحة وملموسة بما یكفل لذوي الشأن التعرف عن موقفھا وبالتالي معرف

  .القانوني

 : القرار السلبي  - ب

وعلى نقیض القرار الصریح نكون أمام قرار سلبي متى إلتزمت الجھة الإداریة 

إزاء موقف معین ولم تظھر إرادتھا خارجیا بوسیلة واضحة، أو بإشارة یفھم منھا  الصمت

  : وحتى نكون أمام قرار سلبي وجب توافر شرطین وھما. قصدھا أو رغبتھا

                                                
 .   17، مرجع سابق، ص...د عمار بوضیاق، القرار الإداري  -  1
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نص القانون إلزام الإدارة بإصدار قرار إداري معین وھذا ما یطلق علیھ في یتضمن  أن - 1

 المقید وقد یكون النص دستوریا أو قانونیا أو تنظیمیا، المھم أنھ ألقى بالاختصاصالفقھ 

 . عاتق الجھة الإداریة إصدار قرار إداري ما على سبیل الوجوبعلى 

، ورغم بالامتناعالمشرع أو المنظم لھا أن تواجھ الإدارة إلزام المؤسس الدستوري أو  - 2

إلاّ أنھا عبرت عن إرادتھا وأفصحت عن  اأن الإدارة إلتزمت الصمت ولم تصدر قرارھ

أن الأمر یتعلق باختصاص مقید بما یعرضھا للمسؤولیة خاصة . ناعموقفھا ولو بالإمت

  )1(وموقفھا ھذا عبارة عن تمرد على تطبیق القانون

  : القرار الضمني –ج 

یعتبر القرار ضمنیا أو حكمیا متى توافرت ظروف وقرائن وملابسات بما یستدل بھا   

السلبي  یندارة حیال مسألة معینة، ورغم التشابھ الكبیر بین القرارعلى إتجاه موقف الإ

والضمني خاصة أن الإدارة في كلا القرارین السلبي والضمني إلتزمت الصمت والسكوت 

إستطاع أن یضع معیارا فاصلا بینھما تمثل في ضرورة البحث  داريإلاّ أن فقھ القانون الإ

  . عن طبیعة السلطة الممنوحة للإدارة عما إذا كانت سلطة مقیدة أو تقدیریة

مقیدة فألزمھا التشریع أو التنظیم بإتخاذ موقف  للإدارةإذا كانت السلطة الممنوحة و  

بالإمتناع فلم تفصح صراحة عن  معین حیال مسألة معینة وواجھت المعني أو المعنیین

موقفھا، كنا أمام قرار سلبي، جاز معھ للمعني تقدیم تظلم إداري لجھات علیا أو رفع دعوى 

أما إذا كانت سلطة الإدارة تقدیریة وإمتنعت . القضاء حسب ما تقرره النصوص القانونیةأمام 

ذلك بملبسات عن إتخاذ موقف صریح كنا أمام قرار ضمني متى تم الإستدلال على 

 .)2(وقرائن

 : القرار الإداري عمل إنفرادي - 2

فھو عمل إنفرادي لكونھ یصدر بإرادة السلطة الإداري وحدھا وعلى ھذا فلا یعتبر 

قرار إداریا العمل القانوني الذي یتكون بتقابل إرادتین مختلفتین أي باشتراك طرفین كل 

 اكلا الطرفین سلطة إداریة أو إحداھممنھما یعمل لحسابھ الخاص، ویستوي في ذلك أن یكون 
                                                

 . 19و 18، مرجع سابق، ص...عمار بوضیاف، القرار الإداري / د -  1
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 )1(كذلك والأخر فرد أو ھیئة ففي كلتا الحالــتین لا یعد العــــمل قــــرارا وإنما عـــقدا أو إتفاقا

ویظھر الطابع الإنفرادي للقرار بكل وضوح حینما یصادق علیھ عون إداري واحد وعندما 

. دیة والولائیة وتلك المتخذة من قبل الوزراءوھذه ھي حالة القرارات البل. یحمل توقیعا واحدا

  .   لھذه الأعمالدیین یعتبر رئیس البلدیة والوالي والوزیر المصدرین الفر ةوبھذه الصف

وعلیھ تظھر الطبیعة الإنفرادیة للقرارات ذات إرتباط وثیق بأحادیة المصدر وتتعتم 

في  ةلھیئات المشتركتعدد ا ةحالفي ھذه الصورة في الظاھر ویعلوھا بعض الغموض 

مع الطبیعة الإنفرادیة للقرار،  ةتحضیر القرار، وفي ھذه الصورة لا تعتبر التعددیة متعارض

ضي في الأخیر إلى تدخل إرادة ھیئة واحدة، ویتجلى ذلك خاصة فنھا تلأ فقط، ةفھي ظاھری

لا یتخذ  القراروعلیھ ف. ات قصد الإستشارة فقطحینما یتطلب تحضیر القرار تدخل عدة ھیئ

تكرس بھذا المعنى طبیعتھ الإنفرادیة، ومثال التي واحدة  ةولا یصادق علیھ إلاّ من قبل ھیئ

ذلك حالة إتخاذ القرارات الإداریة من قبل الھیئات المتداولة، فالمداولة وإنّ كانت نتاج تظافر 

ادة المجلس ول، فإنھا لا تعبر في الحقیقة سوى على إرادإرادات أغلبیة أعضاء المجلس المت

  . بوصفھ ھیئة واحدة منفردة

تتدخل فیھا عدة ھیئات أو أشخاص لیس على مستوى  اإلاّ أنھ یمكن أن نجد صورً

وھذه الصورة وإنّ كانت . عملیة تحضیر القرار فقط، وإنما على مستوى التوقیع والمصادقة

عمالا ذات طبیعة إنفرادیة ویرجع ذلك أرغم ذلك تظل العقد منھا إلى القرار، فإنھا قریبة إلى 

. الآخرینإلى تظافر جھود ھذه الھیئات وتكتل إرادتھا وإجتماعھا لم یتأت إلاّ قصد مواجھة 

بعضھم  إلزامحیث المقصود من إتفاق الأطراف  ةخلافا لما ینعقد ضمن العملیات التعاقدی

ن تعدد الإرادات، وإنما عن خر المطاف عآلا یعبر في  البعض، فتظافر جھود تلك الھیئات إذ

یظھر المثال النموذجي لھذه إرادة واحدة ممثلة في شخصیة قانونیة واحدة ممثلة في الإدارة، و

من خلال القرارات الوزاریة المصادق علیھا من قبل عدة وزراء الذین لا یعبرون الصورة 

تاجا لإرادتین أو وإن كانت القرارات جاءت ن اإذ. سوى عن إرادة واحدة ھي إرادة الدولة

                                                
محمد أحمد عطیة، طارق البشري، الطلبات المستعجلة أمام محاكم مجلس الدولة في ضوء أحكام المحكمة الإداریة العلیا والقضاء الإداري،  -  1

 .  42و 41ص 1996منشأة المعارف الإسكندریة، طبعة ثانیة، عام 
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نّ الذین تمسھم ھذه القرارات لم یشاركوا إطلاقا في لأأكثر، فإنھا تعد إنفرادیة في أثارھا، 

  .  )1(إتخاذھا

 : ةالقرار الإداري یصدر عن جھة إداریة مختص - 3

وھو الشرط الثالث من الشروط التي یشترط أن تكون في العمل القانوني حتى یحوز 

ومما لا شك فیھ أن عبارة القرار الإداري تثبت بحد ذاتھا  على وصف القرار الإداري،

بأن العمل المذكور ھو ذو صبغة إداریة، بمعنى أنھ یخضع في تنظیمھ  ةألی ةوبصف

في إختصاص القاضي  ةممارستھ إلى أحكام القانون العام ویدخل حال قیام مخاصمو

إلاّ أن السؤال الذي یطرح نفسھ ھنا یتعلق أكثر بعملیة إثبات كیفیة إتسام ھذا العمل . الإداري

   .بھذه الطبیعة

إتخاذ القرار الإداري من طرف  ةھذا التساؤل التفرقة بین فرضی نتتطلب الإجابة ع

التفرقة بالذات ھي التي  وھذه. إصداره من قبل ھیئات غیر إداریة ةوفرضی ةالسلطة الإداری

  . یة تحلیل ھذا الموضوعھجتتحكم في من

بھذا المجال تمیل إلى تعریف القرار بالإستناد إلى  ةإلاّ أن مجمل الدراسات المتعلق

السلطة الإداریة لتأكیدھا على طابعھ الإداري، ویمكن أن یجد ھذا التعریف سندا لھ من خلال 

التي تولت إحصاء الھیئات الإداریة حینما . إ.م.إ.ق 800مادة والتي تقابلھا ال. م.إ.ق 7المادة 

أو الولایة  ةنصت على أن المحاكم الإداریة تختص بالنظر في جمیع القضایا التي تكون الدول

  .أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیھا

حلھا خاصة أنھا موجھة إلى تعمل ل یدة أكثر ممافي الحقیقة تثیر ھذه المادة مشاكل عد

  .)2(تحدید إختصاص المحاكم الإداریة وبصفة غیر مباشرة إلى تعریف النزاع الإداري

یوحي الإتجاه العام المكرس قانونا وقضاء بأن المعیار المختار لتحدید  العموموعلى  

ن الإدارة أي القرارات الصادرة ع(وضبط الطبیعة الإداریة للقرار ھو المعیار العضوي 

  . )3(لمعیار أخر اغیر أن التوجھات أصبحت تكشف أن ھناك إستخدامً) العامة

                                                
 .   17و16القانون الجزائري، مرجع سابق، صجبار عبد المجید، مفھوم القرار الإداري في . أ -  1
 .    وما بعدھا 93أنظر أحمد محیو، المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص -  2
 .     29جبار عبد المجید، مفھوم القرار الإداري في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص. أ -  3
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 ةكانت القرارات الإداریة ھي القرارات الصادرة عن الإدارة العامة فھذه الأخیر إذاو

أو غیر  ةمباشر ةتعرف بأنھا مجموع النشاطات ذات النفع العام التي تتكفل بھا، بصف

ھذا التعریف وإن كان یشمل الحالات التقلیدیة   )1(مباشرة، ھیئات لصیقة بالسلطة التنفیذیة

أي الدولة، الولایة، البلدیة، والمؤسسات العمومیة ذات الصیغة (العامة  ةدارالتي تظھر بھا الإ

المستقلة  تعد قرارات إداریة القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة اإلاّ أنھ) الإداریة

والتي تعدّ ظاھرة جدیدة نسبیا لم تدخل عالم القانون الإداري إلاّ بعد تردد كبیر تخللھ جدل 

  )2(فقھي حاد وطویل

صادرة عن  لاًیقدرھا أعما ةعتبارات موضوعیلاویلحق المشرع بالقرار الإداري وا

العضوي رقم من القانون  09یدعم ھذا النھج ما نصت علیھ المادة  امممنظمات مھنیة، و

المتعلق بإختصاص مجلس الدولة وتنظیمھ وعملھ التي  1998ماي  30المؤرخ في  98/01

  )3(.أخضعت قرارات كل المنظمات المھنیة الوطنیة إلى رقابة مجلس الدولة

 )4(للمحامین  ةتعد قرارات إداریة القرارات الصادر عن المنظمة الوطنیمثلاً ف

بقبول أو شطب الأعضاء من جدول المنظمة الوطنیة للمحاسبین  ةوالأعمال المتعلق

المجلس الوطني والمجالس الجھویة ، )5(ومحافظي الحسابات والمحاسبین المعتمدین

   )6(لأخلاقیات الطب

  : اقانونیً االقرار الإداري یرتب أثرً - 4

یتطلب لوجوده  ةإداری ةعملا صادرا عن جھ باعتبارهسبق القول بأن القرار الإداري   

ھو قرار إداري یصلح  من الإدارة غیر أنھ لیس كل إفصاح من ھذه الأخیرةتعبیرا وإفصاحا 

طلب وقف التنفیذ، محل لوبالتالي یصلح لأن یكون  ،ةلأن یكون محلا لرقابة المشروعی

القرار الإداري لیست بألفاظھ ومبانیھ ولكن بمضمونھ وفحواه  ةفي تحدید طبیع ةفالعبر
                                                

ثروات بدوي، القانون الإداري، دار : تم تقدیم تعریف الإدارة العامة إنطلاقا من الجمع بین المعیارین العضوي والموضوعي ولتفصیل أكثر أنظر -  1
 .    3، ص1976النھضة العربیة، القاھرة، 

2  - Voir : SABURIN Paul, les autorités administratives indépendantes, une catégorie nouvelle, actualité 
juridique, 1983 p275.  
- ZOUAIMA Rachid, les autorités administratives indépendantes et la régularisation économique en Algérie, 
édition Houma, Alger, 2005 p  19     

 .    1998لسنة  37رقم . ر. ج -  3
 .  .   24ص 2ر، رقم .المتضمن تنظیم مھمة المحاماة ، ج 1991ینایر  08ؤرخ في الم 91/04القانون رقم  20أنظر المادة   -  4
 . 651، ص20ر رقم .، ج1991أبریل  7المؤرخ في  08-91أنظر قانون  -  5
 . .   1419، ص52ر، رقم .، المتضمن أخلقیات الطب، ج1992یولیو  6، المؤرخ في  276- 92أنظر المرسوم التنفیذي  -  6
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بموجبھ تغیرات في العلاقات القانوني  ةثر القانوني المترتب عنھ، والذي تحدث الإداروبالأ

أو تعدیلھا ). قرار التوظیف، قرار تسلیم رخص مثلا(السائدة سواء بإنشاء مراكز قانونیة 

   )1( .إلخ... رخصة بمثل قرار عزل موظف أو قرار سحإنھائھا  موظف، أو ةمثل قرار ترقی

الإلغاء كافة أعمال  ىة لا یصلح محلا لوقف التنفیذ، لا ترد علیھ دعوومن ھذه الناحی  

أعمالھا القانونیة بكونھا لا ترتب أثارا  نبمختلف طوائفھا والتي تفترق ع ةالمادی ةالإدار

أو واقعیة ومن الأعمال غیر الجائز وقف  ةقانونیة بالمعنى المتقدم بیانھ وإنما نتائج مادی

للأفراد  ةت القرار الإداري فیھا نتیجة لعدم تأثیرھا في المراكز القانونیاء مقومافتنفیذھا لإنت

  : یلي وعدم ترتیبھا لأثر قانوني ما

التي تسبق إصدار القرار، إذ الإقتراح أو الرأي لا یترتب  ةالمقترحات والآراء التمھیدی - 3

 . علیھ الأثر القانوني للقرار الإداري النھائي

 : بكافة طوائفھا مثل ةالأعمال التنفیذی - 4

نھ عمل تنفیذي للقرار أو لأالإنذار أو التنبیھ بتنفیذ القرارات الإداریة أو القوانین  •

 . النص المتعلق بھ

    أعمال التنفیذ المادي للقرارات الإداریة والقوانین والأحكام القضائیة   •

تنفیذا لقرار بالترخیص ومثال أعمال التنفیذ المادي للقرارات الإداریة، أعمال البناء    

  . بالبناء، أعمال الإزالة تنفیذا لقرار الھدم

إنفصالا عن القرارات التي یتعلق  ةفلا یرد وقف التنفیذ على مثل ھذه الأعمال المادی

قابل في ذاتھا للطعن بالإلغاء ولطلب وقف  ةبھا التنفیذ حتى ولو كانت القرارات الإداری

  .   التنفیذ

اء وصف القرار الإداري فتنفیذ أعمال التنفیذ المادي للقوانین لانتولا یمكن طلب وقف 

للمشرع ولیست ولیدة إرادة الإدارة،  ةدة المباشرران المراكز القانونیة تعتبر ولیدة الإلأفیھا، 

ء أو لأحكام القانون المنشى امباشرً انفیذًبشأنھا لا یعد وأن یكون ت ةتدخل الإدارفومن ثم 

  . لھذه المراكز المعدل أو المنھي
                                                

أنظر أیضا محمد أحمد عطیة، طارق البشري، الطلبات  28ادل، النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة، مرجع سابق، صبوعمران ع -  1
 .      43و 42المستعجلة أمام محاكم مجلس الدولة مرجع سابق، ص
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الأعمال التمھیدیة، كلإنذارات التي توجھھا الإدارة شریطة ألا تكون مصحوب بعقوبة  - 5

 )1(ما 

تضعھا الإدارة لتكون نمطا التي كالوثائق " Les actes types"الأعمال النموذجیة  - 6

   .  )2(ونموذجا لھدف التوحید 

  : أركان القرار الإداري محل وقف التنفیذ: الفرع الثاني

یفقد ھذا القرار مشروعیتھ و ةالتوفر، وھي أركان تكمیلی ةللقرار الإداري أركان واجب  

 ةغیر المشروع ةبغیاب أي منھا، الأمر الذي یدخل التصرف في إطار القرارات الإداری

  . والتي تكون وحدھا محلا لطلب وقف التنفیذ المصاحب لطلب الإلغاء

إلى أن دعوى وقف " س.ب"ضد  "عین أزال" ةذھبت المحكمة العلیا في قضیة بلدیو  

  )3(تنفیذ قرار إداري دون وجود دعوى البطلان لا تقبل 

من ولایتھا في الإلغاء  ةالقضاء الإداري في وقف تنفیذ القرارات الإداري مشتق ةولای اإذً

وفرع منھا، مردھا الرقابة القانونیة التي یسلطھا القضاء الإداري على أساس وزنھ بمیزان 

وحتى یكون القرار الإداري بمنأى عن طلب الإلغاء، . قانون وزنا مناطھ مبدأ المشروعیةال

ینبغي أن یصدر عمن یملك ولایة إصداره، لطلب وقف تنفیذه، و وبالتالي لا یكون ھناك مجال

وفي الشكل الذي قد یحدده القانون لذلك، مستندا إلى أسباب واقعیة وقانونیة تبرره، مع 

للقرار ومن ثم ف )4(لى محل قائم ومشروع مبتغیا تحقیق مصلحة عامةضرورة وروده ع

والغایة، وتخلف  ،والسبب ،والمحل ،والشكل ،الإداري أركان خمسة تتمثل في الإختصاص

محلا للإلغاء، ولوقف التنفیذ، ولذلك سنتطرق إلى شرح ھذه الأركان  ھأي ركن منھا یجعل

  . بإیجاز

  

  

  
                                                

 . 68، ص1994رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، شروط قبول الدعوى الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -2، 1
 
 .    131، ص1993، 1. ق.، م72400، ملف رقم  1990یونیو  16غ إ د،  -  3
 .    28، ص2006الكتاب القانوني، مصر،  أنظر ، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، قضاء الأمور الإداریة المستعجلة، دار -  4
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  : ركن الإختصاص: أولا

القانونیة الثابتة لجھة  ةالإختصاص في القرار الإداري ھو الأھلیة أو المقدرركن 

موضوعھا، ونطاق تنفیذھا  فيإداریة أو للأشخاص التابعین لھا في إصدار قرارات محددة 

    )1(.الزماني والمكاني

 ةتمنح لموظف معین أو لجھة إداری ةقانونی ةوالاختصاص بصفة عامة ھو صلاحی

حدد تلك الصلاحیة أحكام القانون او مبادئھ تقرار ما تعبیرا عن إرادة الإدارة، و محددة لإتخاذ

العامة، ومن ثم فعدم الإختصاص یتمثل في عدم القدرة قانونا على مباشرة عمل قانوني 

جعلھ المشرع من إختصاص سلطة أخرى طبقا للقواعد المنظمة للإختصاص، ومعین، 

 ةمن لا یملك سلطما بعیب عدم الإختصاص حینما یصدر وبذلك فالقرار الإداري یكون مشوب

  . إصداره

وینفرد عیب عدم الإختصاص بخصیصة تمیزه عما سواه من عیوب القرار الإداري، 

أن  أویتعلق بالنظام العام، فلایجوز للإدارة أن تتنازل عن إختصاصھا المقرر لھا قانونا  إذ

مخالفة  ةدارلا یشفع للإالإستعجال ف ر من ذلكأكث تفوض فیھ إلاّ بإجازة من القانون نفسھ بل

   )l’ingence ne couvre pas l’incompétence")2"قواعد الإختصاص 

ونتیجة لتعلق عیب الإختصاص بالنظام العام یمكن للمحكمة التعرض لھ من تلقاء 

نفسھا وھي بصدد فحص مشروعیة القرار الإداري المطعون فیھ بالإلغاء، حتى ولو لم یثیره، 

  .       الطاعن أمامھا

. ن، عدم إختصاص جسیم وعدم إختصاص بسیطولعیب عدم الإختصاص درجتا

لا یمكن وفیكون عیب عدم الإختصاص جسیما، إذا ما إنتھك ركن الإختصاص بشكل صارخ 

أن یوصف معھ التصرف بأنھ إداري، كما في حالة غصب سلطة إصدار القرار الإداري، 

تكون أعمالا  نأ وتلك التصرفات بأنھا لا تعد ةوقد وصفت المحكمة الإداریة العلیا المصری

 )3(لإفتقادھا لأحد أركان القرار الإداري الأساسیة الأمر الذي ینزل بھا إلى حد الإنعدام  ةمادی

                                                
 .    29عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، قضاء الأمور الإداریة المستعجلة، مرجع سابق، ص: أنظر -  1
، نقلا عن الدكتور سلیمان محمد الطماوي، القضاء "Casnova"في قضیة كازانوفا  1925ماي  3حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في  -  2

 .   699، ص 1986ي، قضاء الإلغاء، دار الفكر العرب، مصر، الإدار
 .    31إلى  29عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، قضاء الأمور الإداریة المستعجلة، مرجع سابق، ص -  3



 

36 
 

ومثل تلك التصرفات یجوز الطعن فیھا أمام القضاء لتقریر إنعدامھا، كما یجوز طلب وقف 

  .اتنفیذھا، على نحو ما سوف نر

أعمال الغصب ومنھا القرار  ونكإذا كان موقف مجلس الدول الفرنسي یتمثل في و

المنعدم یقع نظرھا في إختصاص القضاء العادي وحده، دون القضاء الإداري، وكل ما یمكن 

 ةالمعروض ةللقضاء الإداري عملھ في ھذا الخصوص ھو التحقق من قیام الإنعدام في الحال

ف تنفیذ نظر طلب وقبعلیھ، ومن تطبیقات مجلس الدولة التي قضى فیھا بعدم إختصاصھ 

الذي تعلق الأمر فیھ بطرد أجنبي  1977جویلیة  22في " Haffersass"قرار منعدم، حكم 

من البلاد بدلا من شخص أخر على سبیل الخطأ، وقضى  في طلب وقف تنفیذه  بعدم القبول 

محلا  معھ لأن یكون یصلحلا لتعلق الأمر بعمل من أعمال الغضب ولیس بقرار إداري مما 

  )1( .نفیذلطلب وقف الت

نھ حتى وإن صدر قرار إداري لأالوضع في الجزائر یختلف عما ھو سائد في فرنسا و

للقضاء  امشوبا بعیب من العیوب التي أشرنا إلیھا فإنھ یبقى خاضعً أووكان مخالفا للقانون 

الإداري ویخرج من ولایة القضاء العادي، حتى ولو تعلق الأمر بقرار إداري معدوم 

  .      لانطوائھ على عیب جوھري وجسیم

كان یؤخذ بنظریة  154-66إذ قبل صدور قانون الإجراءات المدنیة بالأمر رقم 

بقرار  الأمرا تعلق القرارات الإداریة المعدومة أو نظریة الإعتداء، وفي ظل ھذه النظریة إذ

فیكون من إختصاص القضاء  ،ذلك یدخل في تعداد التعديممتلكاتھم فالأفراد أو  ةیمس حری

العادي لا القضاء الإداري، وكان یعتبر قرارا معدوما یدخل في إختصاص القضاء العادي 

الأعمال التي تتخذھا الإدارة في مسائل لیست من إختصاصھا أصلا، والقرار الصادر عن 

أنھ من إختصاص  نوالقرار الصادر عن الإدارة فحی،  هموظف لیس لھ صلاحیة إصدار

  .  )2(سلط أخرى كالسلطة التشریعیة أو القضائیة

لكن بصدور قانون الإجراءات المدنیة أدخل المشرع تغییرا جذریا على الوضع السائد 

كون الدولة أو الولایة من قبل إذ منح للقضاء الإداري إختصاص النظر في كل القضایا التي ت
                                                

 .    112محمد فؤاد عبد الباسط، وقف تنفیذ القرار الإداري، مرجع سابق، ص/ د -  1
 .    64،65، ص2006ستعجل، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، أنظر محمد براھیمي، القضاء الم -  2
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أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصیغة الإداریة طرفا فیھا وذلك بموجب نص 

وبقي المشرع الجزائري على ھذا النھج في إطار قانون الإجراءات المدنیة . م.إ.ق 7المادة 

جھات الولایة داریة ھي المحاكم الإ:"على أن  800نصھ في المادة بوالإداریة الحالي وذلك 

  . العامة في المنازعات الإداریة

تختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل للإستئناف في جمیع القضایا، التي تكون 

الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصیغة الإداریة طرفا فیھا 

رقم تحت  2002- 12-03ویتأكد ذلك من موقف مجلس الدولة في قرار صادر بتاریخ 

 يلاذ و.ش"ضد " شركة شعبان"الجماعي المسماة  الاسمذات  ةفي قضیة الشرك 011803

باتخاذه إعتبر مجلس الدولة الجزائري كل قرار تتخذه سلطة غیر مختصة  "تیزي وزو ةولای

  . یحلل على أساس أنھ قرار منعدم وبطلانھ من النظام العام

التنفیذ قانوني  الشكل، الطعن الرامي إلى وقف في: "ھذا القرار تسبیب إذ جاء في

  .ومقبول

وقف تنفیذ القرار الصادر بتاریخ  تلتمس شركة التضامن شعبان: الموضوع في

رئیس دائرة تیزي وزو الذي مقرر عن الغرفة الجھویة للجزائر التي أبطلت  24/10/2001

  . "رخص لھا بتوزیع سیرغاز

من  7المادة  ن لأا تمسكت بإختصاصھا الغرفة الجھویة على صواب عندم كانت

رئیس الدائرة  وإلى أن المجالس القضائیة تختص للفصل في القرارات المتخذة،  تشیرم .إ.ق

ھذه القرارات لا ویخضع للسلطة المباشرة للوالي ویمثلھ على المستوى المحلي وبھذه الصفة 

  . یمكن أن تكون إلاّ من إختصاص المجالس القضائیة الجھویة

مختصة لإتخاذه یحلل على أساس أنھ قرار غیر قرار إتخذتھ سلطة فضلا عن ذلك فو

  )1(" منعدم وبطلانھ من النظام العام

وباعتبار أنھ بإمكان تقدیم دعوى الإلغاء ضد قرار منعدم فبالإمكان وتبعا لذلك تقدیم 

   .  طلب وقف التنفیذ ضد ھذا القرار

                                                
  .  172و 171، ص2003لسنة  3أنظر مجلة مجلس الدولة العدد  -  1
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تكون دائرة عدم الإختصاص تقع داخل ویكون عیب عدم الإختصاص بسیطاـ حینما 

الزمانیة  أوالنطاق الإداري، كما لو صدر القرار من موظف خارج نطاق الحدود الإقلیمیة 

والأثر المترتب على عیب عدم الإختصاص البسیط ھو بطلان . اختصاصھالمحددة لممارسة 

محلا لطلب وقف التنفیذ القرار محلا للطعن فیھ بالإلغاء ویكون ھذا و، انعدامھلیس والقرار 

   )1(بالتبعیة

  : ركن الشكل والإجراءات: ثانیا

سلیمًا  هلا یكفي أن یلتزم عضو السلطة الإداریة حدود إختصاصھ كي یصبح قرار  

للإجراءات التي حددھا المشرع وفي الأشكال وفقا جب أن یصدر ھذا القرار وإنما ی

    .سومة لھرالم

  : شكل القرار الإداري - 1

لقرار ھو الإطار الخارجي الذي یصدر فیھ القرار والقالب الذي تعبر بھ الإدارة شكل ا  

     )2(عن إرادتھا، أو ھو المظھر الخارجي للقرار

لم یكن تنظیما  والأصل أن الإدارة غیر مقیدة بشكل معین للإفصاح عن إرادتھا فقد یصدر ما

كما قد یشار للقرار بالإشارة نفا آ هیشكل صمتھا قرارا وھو ما عرفناتابة أو شفاھة بل وقد ك

  . إلخ... العلامات الدالة على وجود أشغال وإشارات المرورأو 

غیر أنھ متى تدخل المشرع ودعا الإدارة صراحة إلى وضع قراراتھا في قالب شكلي 

محدد تكون ملزمة بذلك وإلاّ عدت قراراتھا غیر سلیمة، ومن أبرز تلك الشكلیات تحریر 

  )5(.ھأو تسبیب التوقیع علیھ )4( ھ، إعلانهر، نش )3(بلغة معینةقرار وإصداره 

  

  

                                                
  .  32و 31عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، قضاء الأمور الإداریة المستعجلة، مرجع سابق، ص -  1
  . 78، ص2004عدنان عمرو، مبادئ القانون الإداري، نشاط الإدارة ووسائلھا، منشأة المعارف، الإسكندریة / د: أنظر -  2
یتضمن تعمیم إستعمال اللغة العربیة المعدل  16/01/1991من القانون المؤرخ  05و 04ومثال ذلك في القانون الجزائري ما ورد في المواد  -  3

 11/02/2002الصادر بتاریخ  005951، وأیضا ورد في فحوى قرار مجلس الدولة رقم 44، ص 16/01/1991في ر المؤرخة .والمتمم، ج
  . 147، ص2002، 1م، العدد.منشور م

المتعلق بكیفیات تنظیم المسابقات والإمتحانات المھنیة في  1995سبتمبر  30المؤرخ  95/293من المرسوم التنفیذي  06ومثال ذلك في المادة  -  4
  لمؤسسات والإدارات العمومیة ا

  . الذي ینظم العلاقة بین الإدارة والمواطن 04/07/1988المؤرخ في  88/131من المرسوم  08و 09ومثال ذلك ما ورد في المواد  -  5
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  : الإجراءات - 2

ملة الخطوات التي یطلبھا المشرع صراحة والتي تعد الإدارة ملزمة بالمرور جوھي   

والتبلیغ  )2(والنشر )1(الإستشارة اتبھا وأدائھا قبل أو عند أو بعد إصدار القرار، كإجراء

  . إلخ...  )4(حقوق الدفاع واحترام )3(والتحقیق

الشكل إذا لم تلتزم الإدارة، وھي بصدد إصداره في ویكون القرار الإداري معیبا   

بالشكل المقرر في القوانین واللوائح أو في حالة عدم إحترامھا لإجراءات إصدار مثل ھذا 

لیة أو القرار، ویستوي في ذلك أن تكون مخالفة الإدارة لقواعد الشكل المقررة بصورة ك

القرار التأدیبي فیقع باطلا كل قرار إداري ینطوي على  یبإذا إشترط القانون تسبوجزئیة، 

  .جزاء تأدیبي صدر خالیا من التسبیب أو شاب تسبیبھ غموض أو قصور

لصحة بعض القرار الإداریة إلاّ أنھ غیر مقصود  وإذا كان المشرع قد إستوجب الشكل

اتھ بل ھو وسیلة لبلوغ غایة تحقیق المصلحة العامة ومصلحة لیس غایة في حد ذ ھلذاتھ، لكون

  . الأفراد على حد سواء

الشكل تعین التفرقة بین  ت ، إذولا یؤدي غیاب الشكل دائما إلى بطلان القرار الإداري  

 غیر الجوھري والذي لا تأثیر لھ على سلامة القرار الإداري، والشكل الجوھري الذي یرتب

  . إغفال الإدارة لھ بطلان القرار على

ویكون الشكل جوھریا متى نص القانون على ضرورة إتباعھ أو كان من شأن تجاھلھ 

    .التأثیر سلبا على المصلحة العامة أو مصلحة الأفراد

  

  

  

                                                
  .   ة للمنفعة العمومیة المتممیحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكی 1991أفریل  27المؤرخ في  91/11ومثال ذلك ما ورد في المادة      من القانون  -  1
المتعلق بكیفیات تطبیق الأحكام التشریعیة الخاصة بعلاقات  11/09/1982المؤرخ  82/302من المرسوم  85ومثال ذلك ما ورد في المادة  -  2

  .    1786، ص14/09/1982، المؤرخة في  37عدد . ر.العمل الفردیة، ج
المتضمن قانون البلدیة المتمم،  07/04/1990المؤرخ في  90/08من القانون  82، 44، 32رد في المواد ومثال ذلك من القانون الجزائري ما و -  3

المتضمن  07/04/1990المؤرخ في  90/09من القانون  41، 51، 53وأیضا في المواد  11/04/1990المؤرخة في  15الجریدة الرسمیة عدد 
  . 11/04/1990المؤرخة في  15ر عدد .قانون الولایة المتمم، جج

المحدد لكیفیات تحضیر شھادة التعمیر ورخصة  1991ماي  28المؤرخ في  91/176من المرسوم التنفیذي  39ومثال ذلك ما ورد في المادة  -  4
  . التجزئة وشھادة التقسیم ورخصة البناء وشھادة المطابقة ورخصة الھدم وتسلیم ذلك
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  : ركن المحل: ثالثا

محل القرار الإداري ھو موضوعھ والأثر القانوني الذي یترتب علیھ مباشرة ویؤدي   

تعدیل أو ذلك بإنشاء مركز قانوني جدید أو إلى إحداث تغییر في التنظیم القانوني السائد و

  .)1(إلغاء مركز قانوني قائم 

الأثر المتولد عن القرار الإداري في إنشاء أو تعدیل أو إلغاء لمركز قانوني یتمثل و  

ر التنظیمي الذي ذلك یختلف عن أثر القرافي ذاتي كالقرار الصادر بالتعیین مثلا، وھو 

  . ینطوي دائما على إنشاء أو تعدیل أو إلغاء مركز قانوني عام

وإختلاف الأثر المتولد عن كلا النوعین من القرارات مرجعھ إختلاف المخاطبین بكل   

منھا فالقرار الفردي یصدر بصدد فرد أو أفراد محددین بذواتھم، ومن ثم فلا یمتد أثره إلاّ 

لمراكز قانونیة  هالقرار التنظیمي یخاطب الكافة بصفاتھم ومن ثم یمتد أثر أنإلیھم، في حین 

  . عامة كما ھو الشأن بالنسبة للقرار الصادر بتقدیر بدل عدوى للعاملین في المجال الصحي

الذي تتجھ لإحداثھ الإدارة مصدر القرار  ھو المركز القانوني افالمحل في القرار الإداري إذً

   )2(ب على ھذا القرار، ویتمثل في إنشاء حالة قانونیة جدیدةفھو الأثر المترت

  : ینالتالی ینویشترط القضاء الإداري في محل القرار الإداري الشرط

ممكن التحقیق قانونا وواقعا لأنھ متى أو محل القرار الإداري أن یكون الأثر القانوني  - 1

ة موظف ھو قرار معدوم كان ذلك مستحیلا كان القرار معدوما، كالقرار الصادر بترقی

تضح أن الموظف المعني بالقرار قد أحیل على التقاعد والحال نفسھ في القرار امتى 

  )3(. الصادر بتوظیف شخص في منصب یتضح لاحقا أن ذلك المنصب مشغول

الإداري  القرارابقا لقواعد القانون، ومن ثم فأن یكون محل القرار مشروعا ومط - 2

ھذا المحل  دئھ العامة ھو قرار معیب في محلھ، لإستحالة ترتیبابالمخالف للقانون أو لم

 . لإنعدام مشروعیتھ في ظل الأوضاع القانونیة الساریة وقت صدوره. قانونا

 
                                                

  . 37رات والعقود الإداریة، مرجع سابق، صأنظر بوعمران عادل، النظریة العامة للقرا -  1
   36و 35عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، قضاء الأمور الإداریة المستعجلة، مرجع سابق، ص/ د -  2
عبد العزیز المنعم خلیفة، قضاء الأمور الإداریة / أنظر أیضا، د 76، مرجع سابق، ص... عدنان عمرو، مبادئ القانون الإداري/ د: أنظر -  3
  . . 35،36مستعجلة، مرجع سابق، صال
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 : ركن السبب في القرار الإداري: رابعا

 . تلزم الإدارة حال قیامھا بإصدرا القرارات بضرورة وجود سبب یبرر ھذا القرار

 :تعریف السبب - 1

إصدار ھذا القرار أو تستدعي بالسبب الحالة القانونیة أو الواقعیة التي تسوغ  یقصد

 ا،أي أن السبب ھو الوقائع والظروف المادیة والقانونیة التي دفعت الإدارة لإصدار قراراھ

إتجاه في الفقھ إلى إعتبار ركن السبب من شروط صحة القرار الإداري ویجب أن  ولقد ذھب

یتحقق السبب بشروطھ وأوصافھ التي فرضھا القانون لكي یكون القرار مشروعا ونتیجة 

لذلك إعتبر ھذا الإتجاه أن الحالة القانونیة أو الواقعیة ھي التي تبرر إصدار القرار وتعد  

   )1(.سبب وجوده

جملة الدوافع المادیة أو القانونیة التي تلزم رجل الإدارة وتدفعھ إلى  ھأنبرف كما یع

   )2(أتخاذ القرار الإداري، وإذا إفتقد القرار لكلیھما عدّ قرارا باطلا 

والأصل ھو عدم إلتزام الإدارة بالكشف عن أسباب قراراتھا إعمالا لقرینة الصحة 

لتي بمقتضاھا یفترض في القرار الإداري أنھ المفترضة في كافة القرارات الإداریة، وا

  )3(صادر صحیحا مستندا إلى أسباب تبرره وعلى مدعي العكس إقامة الدلیل على إدعائھ

إلاّ أنھ إستثناء من ھذا الأصل العام فقد یلزم المشرع الإدارة بالكشف عن أسباب 

دارة ذكر تلك الأسباب، فإن وجدھا صاحب بعض قراراتھا، الأمر الذي یتعین معھ على الإ

یمارس حقھ في الطعن بالإلغاء وطلب وقف التنفیذ إنّ  أنالشأن مقنعة تقبلھا، وإلاّ كان لھ 

  . أراد ذلك

على فحص  ركن السبب في القرار الإداريلویقتصر دور القاضي الإداري في رقابتھ 

دارة، دون أن یملك إستبدال ھذا السبب إذا ما تبین لھ عدم صحتھ، كرتھ الإذالسبب الذي 

   )4(بسبب أخر یفترض قیام القرار علیھ لعدم صحة السبب الأول 

  
                                                

  . 155، مرجع سابق، ص...عمار بوضیاف، القرار الإداري/ أنظر د -  1
  . 37أنظر عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، قضاء الأمور الإداریة المستعجلة، مرجع سابق، ص -  2

3 -Voir : - AUBY Jean- Marie, DUCOS-ADER Robert, OP,Cit, p370, 371.    
  .  38عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، قضاء الأمور الإداریة المستعجلة، مرجع سابق، ص/ د -:أنظر -  4



 

42 
 

 : صحة سبب القرار الإداريشروط  - 2

دارة لمواجھة یشترط في السبب أن یكون مشروعا وقائما وحالا بما یبرر تدخل الإ

  . الوضع

فالإدارة وإن تمتعت بالسلطة التقدیریة حال إصدارھا  فیجب أن یكون السبب مشروعا

لقراراتھا وھو الأصل إلاّ أنھ تكریسا لدولة القانون وجب إخضاعھا لمنظومة قانونیة بما 

إذا أصدرت الإدارة قرارا بفصل موظف من منصبھ فوجب ویكفل حقوق وحریات الأفراد، 

أي وجوب ذكر الإدارة للفعل  ،روعاأن یكون السبب المستند علیھ في إصدار ھذا القرار مش

  . التأدیبي المرتكب من جانب الموظف وتصنیفھ ضمن الأخطاء الجسیمة

دارة حال إصدارھا للقرار، إنما أرادت الإ لأنویجب أن یكون السبب قائما وحالا 

 للإدارةزوال الوضع أو عدم وجوده لا یعطي ، ومن ھنا فمواجھة وضع واقعي أو قانوني

  ة إصدار القرار والإستمرار فیھ، كما لو كان الوضع عادیا فلا وجود للإخلال بالنظام یأحق

العام بمختلف صوره وبادرت جھة الإدارة إلى تقیید الحریات فھذا القرار انعدم فیھ 

 السبب، أو كأن یبادر الموظف مقدم طلب الإستقالة إلى سحب طلبھ في المدة التي قررھا

رار القبول، فلا یخول ھذا السحب للإدارة المعنیة حق إصدار القانون، وقبل صدور ق

  .)1(قرار إنھاء العلاقة الوظیفیة

  ركن الغایة في القرار الإداري: خامسا

، أو ھي )2(من وراء إصدار قرارھا  ةدارة القرار ھي الھدف الذي تبتغیھ الإیغاو  

وتخضع في تحدیدھا لغایتھا النتیجة التي تسعى إلى تحقیقھا من وراء إصدارھا للقرار، 

ھدف  ةوتخصیص الأھداف إذ لكافة القرارات الإداری ،لقاعدتین رئیسیتین ھما الصالح العام

عام یتعین علیھا بلوغھ وھو تحقیق المصلحة العامة بمعناھا الواسع والذي یعني تحقیق 

  .ینھماالصالح العام مع عدم التضحیة بالصالح الخاص كلیة وذلك من خلال الموازنة ب

وإستھداف القرار الإداري تحقیق إحدى غایات الصالح العام غیر كاف لتقریر   

  . مشروعیتھ، بل ینبغي أن تكون الغایة التي إختارھا القرار ھي الأولى بالرعایة
                                                

  . 158، مرجع سابق، ص...عمار بوضیاف، القرار الإداري/ د  -  1
  .  482، ص2003محمد عبد الوھاب رفعت، مبادئ وأحكام القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، / د -  2
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ولا یكفي لصحة القرار الإداري أن یكون قد صدر محققا للصالح العام، أو بالأحرى   

ایة، بل یتعین أن یحقق إضافة للمصلحة العامة الھدف الذي محققا لمصلحة عامة أولى بالرع

لقرارات  ةخصصھ المشرع لإصداره، إحتراما لبعض القرارات الإداریة، كما فعل بالنسب

عن  تإذا حادوعلى النظام العام،  ةسلطات الضبط الإداري والتي حدد ھدفھا في المحافظ

رجل الإدارة  تعرفلحة عامة، وی، حتى لو تحققت بھا مصةتحقیق ھذا الھدف عدت باطل

      )1(استخلاصھ من روح التشریعمن عدمھ بالرجوع إلى النصوص أو  على وجود ھذا القید

  : قابلیة القرار الإداري للتنفیذ: المطلب الثاني

لكي یمكن طلب وقف تنفیذ القرار المطعون فیھ بالإلغاء، یتعین أن یصادف الطلب   

ري تنفیذا فعلا كأصل عام، وبذلك یظھر تطبیق نظام وقف التنفیذ محلھ بأن یكون القرار الإدا

كما أنھ لإستمرار وجود ) فرع أول(على القرارات الإداریة السلبیة في موضع الإستثناء 

القرار الإداري للتنفیذ وبذلك یزول محل طلب  ةمحل طلب وقف التنفیذ یجب إستمرار قابلی

  ). فرع ثان( ابلیتھ للتنفیذوقف التنفیذ بفقدان القرار الإداري لق

  : و طبیعة تنفیذیة كقاعدة عامةذالقرار الإداري : الفرع الأوّل

  نطاق القابلیة للتنفیذ : أولا

القاعدة العامة أن القابلیة للتنفیذ وصف ملازم لكل قرار إداري بصفتھ ھذه، لا فرق   

ن االفقھ والقضاء المصریفي ذلك بین قرار إیجابي وأخر سلبي، وھذا بالفعل ما یجري علیھ 

لا یضفي الصفة التنفیذیة على القرار  إذفالوضع فیھ تفصیل  ،أما في فرنسا ،بصفة عامة

  . سلبي في مجمل حالاتھ ومن ثم لا یأتي بھ إلى نطاق الوقف إلاّ بشروطلا

قوتھ التنفیذیة تتلازم فر على كامل مقوماتھ القانونیة ففمتى إكتمل القرار الإداري متوا  

ما لع صدوره أثرا لقرینة المشروعیة التي یتمتع بھا، وذلك على النحو الذي سبق بیانھ، وم

التنفیذیة لوصف  ةمال تعبیرات الصفعوجد ھذا التلازم أمام القضاء الفرنسي غلب لدیھ إست

نھ لا فارق في الواقع لأھو الغالب، " القرار النھائي"فتعبیر  ،القرار الإداري، أما في مصر

                                                
  . 43بوعمران عادل، النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة، مرجع سابق، ص -: أنظر -  1

  .  44إلى  37عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، قضاء الأمور الإداریة المستعجلة، مرجع سابق، ص -: أنظر أیضا 
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ن القابلیة للتنفیذ لأمنصرف، نفسھ شيء للفي الجوھر والمضمون، فكلاھما تعبیرین بین ال

     )1( .تھالممیزة للقرار الإداري، كعمل قانوني لا یكتسبھا القرار إلاّ إذا إكتملت لھ نھائی

وفي الجزائر لم یستخدم القضاء الإداري الجزائري عبارة القرار التنفیذي إلا في   

 17الصادر بتاریخ ) د. إ.غ (ونذكر في ھذا الصدد قرار المحكمة العلیا مناسبات نادرة، 

 بما أنّ "، ھتسبیباتأحد ، والذي نقرأ في )Marie de ligne ")2 "في قضیة  1965دیسمبر 

  ". ةللطاعنأثار ھذه العبارة لا تمثل في حد ذاتھا قرارا إداریا تنفیذیا من شأنھ إحداث 

جاء فیھ ما و )3(1982نوفمبر  27 ا فيصادر) غ إ د(علیا كما نقرأ قرارا للمحكمة ال  

أن القرار المتخذ من رئیس المجلس البلدي الذي منح بمقتضاه ... ولما كان ثابتا:"یأتي

  ..." للطاعن رخصة البناء، یكتسي الصیغة التنفیذیة ویرتب حقوقا للمستفید منھ

بعید كل البعد من أن  ة الأخرىیعن باقي القرارات الإدار ةوتمییز القرارات التنفیذی  

نھا لأأبعاد عملیة مؤكدة من  ةیتداولھ الفقھاء ظرفیا فیما بینھم، فالتفرق انظری لایكون جد

ذات أھمیة، ویتجلى ذلك خاصة من خلال موقف القاضي الإداري  ةتؤدي إلى نتائج قضائی

عا بالطابع التنفیذي، أي الذي یمتنع عن الحكم بإیقاف تنفیذ القرار محل الطعن ما لم یكن متمت

ما لم یكن معلقا على نشوء ضرر یصعب إصلاحھ، كما أكدت ذلك المحكمة العلیا في قرارھا 

، وعلیھ یستنتج أن القرارات الإداریة غیر التنفیذیة لا یمكنھا )4(1982یولیو  10المؤرخ في 

 یكون طلب وقف لا"فالمبدأ العام المكرس ھو أنھ  )5(أن تكون محل تأجیل أو إیقاف تنفیذ

وھذا المبدأ جاء بھ مجلس الدولة الفرنسي في " التنفیذ مقبولا إلاّ إذا إنصب على قرار تنفیذي

، فبعد تذكیره بأن القاضي الإداري 1970جانفي  23في " A moros" ،"أ موروس"قضیة 

صرح بأنھ لیس في مقدور المحاكم الإداریة ومجلس  للإدارةلیست لھ صفة توجیھ أوامر 

وبالمقابل لیست  )6(لدولة الأمر بوقف تنفیذ القرار المحال إلیھا إلاّ إذا كان ذلك القرار تنفیذیاا

                                                
  .  121و 120ص محمد فؤاد عبد الباسط، وقف تنفیذ القرار الإداري، مرجع سابق،/ د  -  1
في ھذه القضیة، طعن الأمیرة المذكورة في قرار صادر عن رئیس الجمھوریة الذي قضى بطرد السید  356، ص 1966المجلة الجزائریة  -  2
  .  ولكن فقط فیما یخص عبارة ھو ملك للدولة الجزائریة التي وردت في القرار المذكور" برج بولیناك"من القصر المسمى " لاكور"

ل في قرار رئیس بلدیة القبة الذي قضى بسحب الترخیص لھ للبناء، .في ھذه القضیة، طعن السید ب 188، ص 1990/1المجلة القضائیة   -  3
  .  فأجابت المحكمة بأنھ لا یمكنھ قانونا سحب القرار المتضمن رخصة البناء من حیث أن ھذا الأخیر متصف بالطابع التنفیذي

  . 193، ص1989/2رئیس بلدیة البلیدة، الوالي ووزیر الداخلیة، المجلة القضائیة / س.، ف1982یولیو  10. إ.غ. ع.م   -  4
  .    61عبد المجید جبار، مفھوم القرار الإداري في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص -أ: أنظر  -  5
  .  190إلى  188لحسن بن شیخ أث ملویا، المتقى في قضاء الإستعجال الإداري، مرجع سابق، ص: أنظر -  6

- PACTEAU Bernard, contentieux administratif, op,cit, PP 247, 248.  
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لھما سلطة الأمر بوقف تنفیذ قرارات الرفض، إلاّ في الحالات التي یترتب فیھا عن الإبقاء 

  . على تلك القرارات تعدیل في الوضعیة القانونیة أو الواقعیة التي كانت موجودة سابقا

ولیست قرارات الرفض الوحیدة الخالیة من الطابع التنفیذي بمفھوم ھذا القضاء،   

 من الطابع التنفیذي مداولات السلطات اللامركزیة التي لم تصبح تنفیذیةوھكذا تكون خالیة 

والتي لا تقبل في مواجھتھا طلبات "  Acte déclaratif"، وكذلك القرارات المصرحة بعد

وقف التنفیذ، بسبب كونھا غیر قابلة لأي نمط تنفیذي، وھذا ما صرح بھ مجلس الدولة 

" Beausoleil"في قضیة العیادة الجدیدة  1984یولیو  24الفرنسي في قرار لھ في 

   )1("بوصولاي"

إذا كان المبدأ العام الحاكم لنظام وقف تنفیذ القرار الإداري ھو أن یكون القرار و 

القرارات الإداریة السلبیة نجدھا في موضع قف التنفیذ قرارا تنفیذیا، فالإداري محل طلب و

  .یستدعي التفصیل

   :داریة السلبیة من نظام وقف التنفیذوضع القرارات الإ: ثانیا

والمقصود بالقرارات السلبیة في مجال البحث عن وضعھا من نظام وقف التنفیذ لیس   

 -  عن الرد عنھا تإزاء طلبات الأفراد وتظلماتھم بالسكو ةدارالموقف السلبي الذي تتخذه الإ

بالرفض،  ار ضـمنيد ذلك من موقفھا ھذا قرلیستخلص بع -عرف ھذه القرارات عادةتكما 

وإنما بصفة أعم رفضھا إجابة أصحاب الشأن إلى طلباتھم سواء بدت إرادتھا في ذلك 

 - صریحة أم إستخلصت ضمنیا، فمحور البحث ھنا ھو بالتحدید وضع القرارات الإداریة

الشأن، وبصفة عامة  بالصریحة أو الضمنیة المتضمنة رفض منح میزات معنیة لأصحا

 دىموالإمتناع عن تعدیل مراكز قانونیة أو واقعیة سابقة الوجود، ت یشمل الأمر قرارا

وإختلافھ في ذلك عن وضع القرارات الإیجابیة التي تتضمن  ھاطلب وقف تنفیذ ةإمكانی

   )2( .بطبیعتھا تعدیلا في مراكز قانونیة أو واقعیة قائمة

  

                                                                                                                                                   
 - GABOLDE Chriotian, procédure des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, op,cit, 
p133.   

  .  190الإداري، مرجع سابق، صلحسن بن شیخ أث ماویا، المنتقى في قضاء الإستعجال : أنظر  -  1
  .  124و 123محمد فؤاد عبد الباسط، وقف تنفیذ القرار الإداري، مرجع سابق، ص/د: أنظر  -  2
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  : مذھب القضاء الفرنسي

بالإطلاق وكمبدأ عام بین القرارات الإداریة الإیجابیة والسلبیة من ناحیة  لم یسوّ  

القابلیة لطلب وقف التنفیذ، وإنما كان قد ضیق نطاق الوقف بالنسبة للثانیة لأسباب منطقیة 

  .وقانونیة وعملیة انقسم في تقریرھا موقف الفقھ

قف تنفیذ قرارات إستقر القضاء الإداري الفرنسي كمبدأ عام على عدم جواز وو  

الرفض مع بقاء الحق في طلب إلغائھا قائما، إلاّ إذا كان بقاء ھذه القرارات متضمنا تغییرا 

  . في مركز قانوني أو واقعي سابق لصدورھا

وإذا إقترنت القابلیة للتنفیذ المشترطة لإمكان القضاء بالوقف بالقرارات الإیجابیة   

القضاء بالوقف في حالات القرار السلبي  ةانیإعتبرت إمكو، ةالسلبی تكأصل عام ولیس

من ھذا الأصل على أن ھذا  ءناثالمعدل لمراكز قانونیة أو واقعیة سابقة، بمثابة الإست

ھا آروإنطلق من القاعدة المقتضیة الرفض والإستثناء في واقع الحال ظاھري ولیس حقیقیا، 

رغم كونھ قرار رفض القرار تنفیذیا عاد حین قدر بأن خارج نطاق القرارات التنفیذیة وإلیھا 

  . حال إحداثھ تغییرا ما في مركز قانوني أو واقعي قائم قبل صدوره

أي أنھ من الأصل خرج وإلیھ عاد، فلا إستثناء في الأمر وإنما في طیاتھ رؤیة   

قضائیة موسعة لنطاق القرار التنفیذي بما یتجاوز القرارات الإیجابیة ممتدأ في بعض 

  . قرارات السلبیة أیضاالأحوال لل

وقد أجمل مجلس الدولة الفرنسي المبدأ العام الحاكم للموضوع وما بدا ظاھریا أنھ   

المذكور سابقا، وھو  1970جانفي  23الصادر بتاریخ " A moros"حكم الإستثناء منھ في 

تعلق وأول حكم یحدد بصریح اللفظ والعبارة ضوابط وقف تنفیذ القرارات الإداریة السلبیة، 

الأمر في ھذه القضیة برفض السلطات المختصة إجراء الترتیب والتصنیف اللازمین للتعیین 

ھذه وظائف أطباء بعد إجتیاز المرشحین للإختبارات، كما رفضت إبلاغھم بتقدیراتھم في في 

الإختبارات والتي على أساسھا یجري ترتیبھم وتعینھم حسب عدد المناصب الشاغرة، فطعن 

حاب الشأن ضد ھذه القرارات أمام المحكمة الإداریة في مرسیلیا مع طلب وقف الطلبة أص

  . تنفیذھا
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قضاء المحكمة بوقف التنفیذ، إستانف وزیر الدولة للشؤون الإجتماعیة حكمھا بسبب و

أمام مجلس الدولة الذي إنتھز المناسبة لتحدید وضع القرارات السلبیة من إمكانیة وقف التنفیذ 

  :  مقررا أنھ

المبدأ لا یستطیع القاضي الأمر بوقف تنفیذ القرارات الإداریة إلاّ إذا تعلق الأمر  في .1

 . توجیھ أوامر للإدارة ة القاضيعدم إستطاعنتیجة لمبدأ بقرار تنفیذي، وذلك 

لا یتسنى بناء على ذلك وقف تنفیذ قرارات الرفض إلاّ في الأحوال التي یترتب فیھا  .2

 .ي مركز قانوني سابق لإصداره ووجودهعلى تنفیذ القرار تغییر ف

وبعد عرض ھذه المبادئ إنتھى المجلس إلى رفض طلب وقف التنفیذ بعدما تبین من 

فحصھ للطلب أن قرار الرفض لا یترتب علیھ في موضوع الحال أي تغییر في المراكز 

   )1( .القانونیة أو الواقعیة السابقة للطاعنین

إلى اعتبارات من " Amoros"الذي بلوره قضاء وأرجعت أسانید الإتجاه القضائي 

  . مةءالمنطق والقانون والملا

الإیجابي والسلبي وتتحصل  ینفالاعتبارات المنطقیة تدور حول طبیعة كل من القرار

القرار السلبي ینفذ بدون أي مظاھر خارجیة ولا یتجاوز تنفیذه لحظة إصداره دون  كون في

أن یرد علیھ وقف التنفیذ، وعكس ذلك حال القرار یمكن  يأن یستدعي أي إجراء تنفیذ

مظاھر خارجیة محسوسة وإجراءات تكمیلیة یؤتي بھا  اتخاذالإیجابي الذي یفترض تنفیذه 

في لحظة إصداره وإنما یسترخي لفترة ما یمكن خلالھا ثاره آ لن یستنفذھذه ثاره، وبطبیعتھ آ

  . ثاره بالإیقافآإدراك 

جعھا مبدأ الفصل بین السلطات، المقتضى من القضاء عدم والاعتبارات القانونیة مر

التدخل في أعمال الإدارة وعدم الإفتئات على إختصاصاتھا حتى لا یشل عملھا وعدم توجیھ 

الأوامر والتعلیمات لھا، ونھجھ ھذا یخالف وقف تنفیذ القرار السلبي، إذ یعني توجیھ الأمر 

  . ھا على عمل شيء ھي في الأصل رافضة لھإلى الإدارة بفعل ما إمتنعت عنھ أي إجبار

الذي سبق ذكره مسبوقا بذكر لأساسھ " Amoros"حكم اللذا كان بیان مبادئ 

وامر للإدارة، من ھنا كان تقیید إمكانیة أالقانوني وھو عدم إستطاعة القاضي الإداري توجیھ 
                                                

  .  131إلى  129محمد فؤاد عبد الباسط، وقف تنفیذ القرار الإداري، مرجع سابق، ص/د: أنظر  -  1
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وقف تنفیذ القرار السلبي بإحداثھ تغییر في مركز قانوني أو واقعي سابق على إصدار القرار، 

فیھ قبل  متواجدالأن الوقف في ھذه الحالة یعني إبقاء صاحب الشأن في المركز الذي كان 

صدور القرار المطعون فیھ وحتى الفصل في دعوى الإلغاء، دون أي تدخل من القاضي 

ة جدیدة، وھو ما سیكون على العكس في غیبة القید المتقدم بما یعنیھ ذلك من لخلق حالة قانونی

    )1(. تدخل في عمل الإدارة وخروج نظام الوقف عن نطاق وظیفتھ التحفظیة

أن القاضي یمتنع عن وقف ترجم ھذه الوضع بالقول "  Amoros"وفي تحلیل قضاء 

لإدارة بفعل شيء، لكنھ لا یمتنع عن ذلك تنفیذ القرار السلبي عندما یتضمن ذلك إعطاء أمر ل

  . عن قراره إعطاء أمر للإدارة بالإمتناع عن فعل شيءیتولد عندما 

ومرجع ھذه الإعتبارات النصوص القانونیة المنظمة لوقف تنفیذ القرارات الإداریة 

  . تتعلق بالإیجابیة منھا دون السلبیةالتي 

مة ءملادارة وحدھا التي تستطیع تقدیر الإ كونص في خل، فتتمةءأما إعتبارات الملا

أعمالھا ومدى مناسبة ترتیب الحقوق ومنح الرخص والمزایا المختلفة لأصحاب الشأن وفقا 

  .  )2(لظروف الحال وحسبما یقتضیھ الصالح العام 

لكن المشرع الفرنسي ورغبة منھ في تعزیز حمایة حقوق وحریات الأفراد في 

خل سلسلة من التعدیلات على القوانین المنظمة للقضاء مواجھة السلطات الإداریة، أد

" Amoros"الإداري والتي أدت بدورھا إلى التخلي على الإجتھاد القضائي في قضیة 

الذي منح للقاضي الإداري بموجبھ سلطة توجیھ . 1995فیفري  8وتمثل أبرزھا في قانون 

  . )3(أو قراره ھیتطلبھا تنفیذ حكم الأوامر للإدارة لإتخاذ الإجراءات الضرورة واللازمة التي

المتعلق بالإستعجال أمام  30/06/2000المؤرخ في  2000/597ثم بالقانون رقم 

، وأھم ما یمیز ھذا 01/01/2001الجھات القضائیة الإداریة والذي دخل حیز التنفیذ في 

ون إستثناء، القانون ھو منحھ للقاضي الإداري سلطة الأمر بوقف تنفیذ القرارات الإداریة بد
                                                

خالد الزبیدي، القرار الإداري السلبي في الفقھ والقضاء الإداري، دراسة مقارنة، مجلة الحقوق، تصدر عن مجلس النشر العلمي بجامعة : أنظر  -  1
  .   387، ص2006الكویت، العدد الثالث، 

2  -  voir : - FOULETIER Marjolaine, la loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions 
administratives, in RFD adm, 16 (5) sept-oct 2000 p 967, 968.  

  .153إلى  138محمد فؤاد عبد الباسط، وقف تنفیذ القرار الإداري، مرجع سابق، ص/ د: أنظر أیضا
3  - voir : - AJDA, N°5, 1995, p393.  
- Marjolaine Fouletier, op.cit, p968.  

  . 141، 140سلیماني سعید، دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات العامة، مرجع سابق، ص: أنظر أیضا
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من القانون  1الفقرة  521وذلك بتوفر مجموعة من الشروط، وھذا ما نستخلصھ من المادة ل 

عندما یكون القرار الإداري، :"المتعلق بالقضاء الإداري التي تنص على أنھ 30/06/2000

بالرفض محل دعوى الإلغاء أو فحص المشروعیة، فإنھ یمكن للقاضي  احتى ولو كان قرارً

ثاره، عندما ر بوقف تنفیذ ھذا القرار أو بعض آري الإستعجالي، إذا طلب منھ ذلك أن یأمالإدا

     )1( ..."الطاعن  شكا جدیا في مشروعیة القراربحالة الإستعجال، وأثار  رایكون مبر

التنفیذ یتعلق بكل القرارات الإداریة وقف یتضح  من خلال نص ھذه المادة أن طلب   

 تلرفض، وھذا عكس ما كاناقرار بالقبول أوالسواء كانت صریحة أو ضمنیة، سواء كان 

علیھ الحالة سابقا إذا یمنع على القاضي الإداري أن یأمر بوقف تنفیذ القرارات الإداریة 

   )2( .الواقعیة للطاعن المتضمنة الرفض إلاّ إذا نتج عنھا تغییر في الحالة القانونیة أو

 25مؤرخ في ال 09-08من القانون رقم  919وفي القانون الجزائري نلاحظ المادة   

: تضمن قانون الإجراءات المدنیة والإدارة تنص في فقرتھا الأول علىالم 2008فیفري 

عندما یتعلق الأمر بقرار إداري ولو بالرفض، ویكون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي "

ثار معینة منھ متى كانت آقاضي الإستعجال، أن یأمر بوقف تنفیذ ھذا القرار أو وقف یجوز ل

ظروف الإستعجال تبرر ذلك، ومتى ظھر لھ من التحقیق وجود وجھ خاص من شأنھ إحداث 

  ". شك جدي حول مشروعیة القرار

ر من ھذه المادة أن موقف المشرع الجزائري یتجھ إلى إمكانیة وقف تنفیذ قرایتضح و  

لم والرفض مثلھ مثل القرار الإیجابي، وھذه التفرقة لم تكن واردة في القانون الجزائري 

الإجتھاد القضائي، ونلاحظ أن توجھ المشرع الجزائري إلى التوسیع من  تتضح في

صلاحیات القضاء الإداري من اجل ضمان حمایة أكبر لحقوق الأفراد وحریاتھم حاذیا بذلك 

       .  حذو لمشرع الفرنسي

  

    

                                                
  . 14نقلا عن سلیماني سعید، دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات العامة، مرجع سابق، ص 521/1ترجمة نص المادة لـ  -  1

2  -   Voir : LAMY Francis, dernière application du sursis à exécution (à propos d’une décision de rejet), in revue 
française de droit administratif, mars-avril, 2001, p371-374.     
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  : القرار الإداري للتنفیذ ةرار قابلیمشرط إست: الفرع الثاني

مكان القضاء بوقف التنفیذ، یتعین أن یكون القرار المطعون فیھ قابلا للتنفیذ وقت لإ  

تمثل في مواجھة نتائج تنفیذ یالنظر في طلب الوقف، لأنھ ومادام أساس شرعیة تقریر الوقف 

القرار التي یتعذر تداركھا إذا ما قضى بإلغاء القرار، فھذه المواجھة تفترض أن یظل القرار 

لتولید  تھإذا فقد القرار قابلی لأنھقائما ونافذا حتى یقضي بوقف تنفیذه، فالشرط بدیھي ومنطقي 

بھ، إذ لا یوجد ببساطة في ھذه بصورة أو بأخرى فلن یجد وقف التنفیذ محلا یتعلق  الآثار

الحالة ما یوقف تنفیذه، وبذلك یصیر طلب الوقف بغیر موضوع، فضلا على أنھ لن تكون 

  : ویفقد طلب الوقف موضوعھ من ھذه الناحیة بـ )1(ھناك مصلحة من طلبھ 

   )2(إنقضاء أجل القرار، وذلك إذا كان محدد السریان لمدة معینة - 1

بسحبھ أو  ةإداریا، فالقرار ینقضي وتنقضي بانقضائھ الخصوم سحب القرار أو إلغائھ - 2

 . إلغائھ بواسطة الإدارة

نھ إذا كان طلب وقف التنفیذ یستھدف إرجاء تنفیذ القرار لأصدور حكم بالغاء القرار،  - 3

سبق صدور ، وھو منھا مشتق وبھا مرتبط، فمؤقتة لحین الفصل في دعوى الإلغاء ةبصف

منتھیا إلى عدم مشروعیة القرار ومن ثم إنھاء وجوده یسحب  الحكم في الدعوى الأصلیة

بطبیعة الحال من طلب وقف التنفیذ موضوعھ بما لا محل معھ لنظره إذ قضى مجلس 

" ألجیریان أنترناسیونال بنك"في قضیة  01/04/2003الدولة في قرار لھ صادر بتاریخ 

"AIB " الدولة في الدعوى بأن فصل مجلس  "محافظ البنك المركزي ومن معھ"ضد

 )3(.المرفوعة في الموضوع یجعل طلب وقف تنفیذ القرار المطعون فیھ بدون موضوع

وتبعا لذلك قضى مجلس  ،ویكون الطلب دون محل إذا قضي برفض دعوى الموضوع

ضد  "البنك الجزائري الدولي"في قضیة  2003-04- 01الدولة في قرار لھ بتاریخ 

قول أن طلب وقف التنفیذ أصبح دون موضوع لكون بال "البنك المركزي الجزائري"

أن البنك الجزائري الدولي " مجلس الدولة رفض دعوى الإبطال وجاء تسببیھ كما یلي، 

                                                
  . 169محمد فؤاد عبد الباسط، وقف تنفیذ القرار الإداري، مرجع سابق، ص/ د: أنظر  -  1

PACTEAU Bernard, contentieux administratif, op.cit, p248, 249.   
  .  227، 226، مرجع سابق، ص...عمار بوضیاف، القرار الإداري / د: أنظر  -  2
  .   85و 84، ص2005لسنة  06مجلة مجلس الدولة العدد رقم : أنظر  -  3
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بواسطة ممثلھ القانوني، یلتمس وقف تنفیذ القرار المتخذ من طرف اللجنة  متقاضي

 ن مساھمي لأالمصرفیة والمتضمن تعیین متصرف إداري مؤقت یتولى تسییر نشاطاتھ، 

، حیث ومع ذلك نفسھ إلى التدخل قدموا الطلبرامیة المؤسسة وبمقتضى عریضة 

، رفض مجلس الدولة الدعوى في الموضوع نفسھ وبموجب قرار صادر في الیوم

   )1( ...".الطعن أصبح دون محلوبالتالي فوالرامیة إلى إبطال قرار العارضین المذكور 

 في إنتظار(بعدم قبول طلب مقدم من طرف أجنبي  ة الفرنسيلولقد حكم مجلس الدو

بحبسھ، إذّ أفرج  رموقوف لدى مصالح الشرطة، والرامي إلى وقف تنفیذ القرار الأم) طرده

في  11/06/1976علیھ قبل تاریخ تقدیم الطلب أمام القاضي وذلك في قراره المؤرخ في 

  . )Moussa Konate")2"قضي 

وھنا یرجع سبب فقدان طلب الوقف  :الذي صدر لتطبیقھسقوط القرار إثر تغییر القانون  - 4

المستھدفة  ةلموضوعھ إلى عمل المشرع نفسھ، فالقانون الجدید ھنا یكون قد حقق الغای

 . بطلب الوقف مستبقا في إدراكھا للقضاء الذي سیجد أمامھ الطلب مفرغا عن مضمونھ

ثار القرار وتحقیق النتائج آال مجال ھنا بطبیعة الحالة لإعم فلا ،زوال محل تنفیذ القرار - 5

 . التي یبتغیھا

مؤجل السریان لسبب أو  ثبت أن القرار موقوف التنفیذ أو إذا ماسبق إیقاف تنفیذ القرار، ف - 6

 . ھغیر محل في دور طلب وقف تنفیذه یكون قدلآخر، ف

ي فحتى تتجنب الإدارة مصدرة القرار الإدار ،وقد یكون إیقاف التنفیذ أو تأجیلھ إداریا

المسؤولیة في حالة حكم القضاء بإلغاء القرار لعدم مشروعیتھ، یمكنھا وقف تنفیذ قرار 

        .  إداري، ویأخذ وقف التنفیذ الشكل الصریح أو الضمني

الوقف الصریح في إصدار الإدارة لقرار یوقف سریان القرار الأول مؤقتا بما ویتمثل 

وتتمكن الإدارة خلال مدة الوقف من دراسة القرار . یعني أن القرار الأول لن یرتب أي أثر

مشروعیتھ، وقد تھتدي إلى إلغاء القرار الأوّل نھائیا أو إلغاء قرار الوقف بما  فيمحل الوقف 

  . لسریان القرار الأول یؤدي في النھایة

                                                
  139، 138، ص2003، 4أنظر مجلة مجلس الدولة العدد   -  1

2  -  voir C.E arrêt KONATE Moussa du 11/06/1976, in Monin marcel, Paris, 1995, p322.  
- GOBOLDE Christian, procédure ds tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, op.cit, p194.  
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رض على جھة الإدارة عدم تنفیذ قرارات إداریة تفكما أن مقتضیات النظام العام قد 

للوالي أن یطلب تعلیق سریان قرار  1990من قانون البلدیة لسنة  80عترفت المادة الذلك 

الة إداري یقضي بإزقرار إداري مؤقتا لدواعي حفظ النظام العام، فلا یمكن مثلا تنفیذ 

    )1( .مجموعة كبیرة من السكنات الفوضویة في ظرف زمني لا یسمح بذلك

للوالي أن یقدم طلبا مسببا موضوعھ توقیف تنفیذ  سمحت. م.إ.ق 324ثم أن المادة 

حكم نھائي أو قرار قضائي لمدة ثلاثة أشھر إذا نجم عن التنفیذ إخلال بالنظام العام، فمن باب 

    )2( .قرار إداريأولي أن یتدخل لوقف تنفیذ 

ردا على االتنفیذ ووقف وقد یكون وقف التنفیذ السابق قضائیا بمعنى أن یكون طلب 

  .  )3(قرار سبق أن صدر حكم بإیقاف تنفیذه، أو برفع دعوى ذات أثر موقف

والمقصود بذلك أن یكون التنفیذ تاما وكاملا، وتمام التنفیذ الذي : تنفیذ القرار دإستنفا - 7

قف غیر ذي موضوع ومن ثم غیر مقبول، ھو الذي یكون القرار قد أتى یجعل طلب الو

ثار القرار الإداري وبذلك آثار، ففي ھذه الحالة لن یبقى شيء من آبھ كل ما إستھدفھ من 

نى أو فائدة، ومن یفقد الوقف محلھ وتنتفي المصلحة في طلبھ ولا یكون للحكم بھ أي مع

تنفیذ القرار على ھذا النحو یتخلف بھ بالضرورة ركن الإستعجال  دإستنفاناحیة أخرى ف

في طلب وقف التنفیذ وھو أحد الشروط الموضوعیة، فلا یوجد إستعجال إن كان ما یراد 

تفادي تنفیذه قد نفذ فعلا، ففي تمام التنفیذ یندمج عنصران لرد طلب الوقف وھما فقدان 

ن الإستعجال وھو شرط قبول محل الطلب وھو شرط قبول شكلي، وفقدان رك

     )4(.موضوعي

  

  

  

  
                                                

  . 11/04/1990المؤرخة في  15ر عدد .المتضمن قانون البلدیة المتمم، ج 07/04/1990المؤرخ في  90/08من القانون  80أنظر بـ المادة   -  1
  .  210، 209، مرجع سابق، ص...عمار بوضیاف القرار الإداري. أ  -  2
نقلا ) قضیة الشركة العامة للتبرید 1982مارس  26قرار مجلس الدولة في (مثل دعوى الإعتراض على الحالة التنفیذیة في القانون الفرنسي   -  3

  . 187ى في قضاء الإستعجال الإداري، مرجع سابق، ص عن لحسن بن شیخ أث ملویا المنتق
  .   198إلى  169محمد فؤاد عبد الباسط، وقف تنفیذ القرار الإداري، مرجع سابق، ص/ د  -  4
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  : شروط قبول طلب وقف التنفیذ والحكم فیھ: الفصل الثاني

الشروط والطبیعة إلاّ في دعوى  ةدعوى الوقف والحكم الصادر فیھا عن أیّتختلف لا   

لحكمة بما یفرضھ طابع الإستعجال الممیز لنظام الوقف من متطلبات إستھدافا لتحقیق ا

حسب طبیعة وضعھ، ھذا الطابع المستعجل لنظام الوقف الذي جوة منھ بقدر دواعیھ والمر

لذلك سنتطرق في المبحث الأول . إجراءات وطبیعة متمیزة اذ اخاصة وحكمً افرض شروطً

شروط قبول طلب وقف تنفیذ القرار الإداري، ثم حكم وقف تنفیذ القرار الإداري في المبحث ل

  . الثاني

  : شروط وقف تنفیذ القرار الإداري: المبحث الأوّل

تنفیذ القرارات الإداریة شروط شكلیة وأخرى موضوعیة یتعین أن وقف لطب   

  . من نصیبیھالرفض یستوفیھا وإلاّ كان 

إرتباط طلب الوقف بطلب الإلغاء وتفرعھ عنھ ولذلك  روط الشكلیة لزوم وللش  

  . سنتطرق لھا في المطلب الأول

فتترجم دواعي الواقع والقانون التي أعطت لنظام الوقف  ،الشروط الموضوعیة أما  

  . مبرر وجوده والتي نحاول تفصیلھا في المطلب الثاني

  : الشروط الشكلیة لوقف تنفیذ القرار الإداري: المطلب الأوّل

القرارات الإداریة بطلب الإلغاء وجودا وعدما كأصل عام إذ تنفیذ یرتبط طلب وقف   

في الموضوع  ةلم یكن متزامنا مع دعوى مرفوع یقبل طلب وقف تنفیذ القرار الإداري ما لا

دیم طلب وقف التنفیذ في حالة على ھذه القاعدة ولاعتبارات خاصة، یمكن تق ءًناثإلاّ أنھ وإست

    )1(إ .م.إ.ق 830م الإداري وفقا للمادة التظل

جھة  مدعوى أماقید بت إما إذ یجب على المدعى أن یرفق عریضة دعواه بما یث  

كما یشترط أن تقدم الطلبات الرامیة إلى وقف التنفیذ بدعوى . الموضوع أو إیداع تظلم

  . )2(مستقلة

                                                
ر لا یقبل طلب وقف تنفیذ القرا"یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنھ،  08/09من القانون رقم  834/2حیث تنص المادة   -  1

  ".   أعلاه 830الإداري، ما لم یكن متزامنا مع دعوى مرفوعة في الموضوع، أو في حالة التظلم المشار إلیھ في المادة 
  .یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 08/09من القانون رقم  834/1أنظر المادة   -  2
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، أو تقدیم تظلم إلى الجھة الإداریة )الفرع الأول(یشترط رفع دعوى الإلغاء  اإذً  

، كما )ثان فرع(نفیذ أمام قاضي الموضوع المختصة وذلك في حالة رفع طلب وقف الت

فرع (یشترط أن تقدم طلبات وقف تنفیذ القرار الإداري بدعوى مستقلة عن دعوى الإلغاء 

  ). ثالث

  وجوب رفع دعوى الإلغاء : الفرع الأوّل

لاشتقاق طلب وقف تنفیذ القرار الإداري من دعوى الإلغاء، بحكم أن ھذا الطلب إنما   

وجب حتى تقبل دعوى وقف  ھو فرع من طلب الإلغاء وعارض من عوارض خصومتھ

تنفیذ قرار إداري أن تسبق بدعوى في الموضوع مفادھا طلب إلغاء القرار الإداري محل 

دعوى وقف التنفیذ، وعلى المدعي إثبات ذلك حتى یتأكد القاضي أنّ ھناك دعوى أو قضیة 

    )1(.منشورة أمام الجھة القضائیة موضوعھا إلغاء القرار الإداري

  : القانوني لشرط رفع دعوى الموضوعالتكریس : أولا

الشرط كل حالات وقف تنفیذ القرارات الإداریة المكرسة في قانون  یشمل ھذاو  

شرط یشمل كل من حال وقف تنفیذ القرار الإداري  لأنھالإجراءات المدنیة والإداریة الحالي، 

حالة الإستعجال أمام قاضي الموضوع، وحالتي طلب وقف التنفیذ إستعجالیا والمتمثلتین في 

ووقف تنفیذ القرارات الإداریة في حالة الإستعجال القصوى إذا ما  919الفوري وفقا للمادة 

من قانون  921وقفا لنص المادة  اإداریً اشكل القرار الإداري تعدیا أو إستیلاء أو غلقً

  . الإجراءات المدنیة والإداریة

ع كرس المشرّاضي الموضوع قرار الإداري أمام قفي حالة طلب وقف تنفیذ الو  

لا یقبل طلب وقف "... التي تنص بـ. م.إ.ق 834/2الجزائري ھذا الشرط بموجب نص المادة 

  ...". تنفیذ القرار الإداري، ما لم یكن متزامنا مع دعوى مرفوعة في الموضوع

أما في حالة طلب وقف تنفیذ القرار الإداري أمام قاضي الإستعجال وفقا للمادتین   

على . إ . م. إ. ق 926فتنص المادة  ،داریةجراءات المدنیة والإمن قانون الإ 921و 919

                                                
  .  212، 211سابق، ص ، مرجع...عمار بوضیاف، القرار الإداري/ د  -  1
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یجب أن ترفق العریضة الرامیة إلى وقف تنفیذ القرار الإداري أو بعض أثاره، تحت :"أنھ

  ". طائل عدم القبول، بنسخة من عریضة دعوى الموضوع

المشرع ففي حالة طلب وقف تنفیذ أمام قاضي الإستعجال  ھومن ھذه المادة نلاحظ أن  

لم یكتف بتقدیم وصل إیداع العریضة أمام جھة الموضوع وھو ما یثبت رفعھا، وإنما أضاف 

شرط تقدیم نسخة من العریضة إلى جانب عریضة طلب وقف التنفیذ وذلك لیطمئن قاضي 

جھ المثارة تتسم بالجدیة وھو ما لم الأود إرتباط حقیقي بین الدعوتین، والإستعجال إلى وجو

التي تشترط تزامن دعوى وقف تنفیذ القرار الإداري المرفوعة . إ.م.إ.ق 834تتضمنھ المادة 

أمام قاضي الموضوع مع الدعوى المرفوعة في الموضوع، إذ في ھذه الحالة یجب على 

شترط أن تكون أمام جھة الموضوع، ولم ی ھاالمدعي أن یرفق عریضة دعواه بما یثبت قید

دعوى الموضوع سابقة عن الدعوى المتضمنة طلب وقف تنفیذ القرار الإداري وإنما یكفي 

   )1(.نفسھ إثبات وجودھا حتى ولو تم قید الدعویان في الوقت

في قانون الإجراءات المدنیة القدیم إذ یمكن إستنباطھ من  اھذا الشرط قائمكان و  

لا یكون للدعوى أمام المجلس :"تنص 170/10مادة فال. م.إ.ق 283/2و 170/10المادتین 

إستثنائیة خلاف ذلك بناء على طلب صریح من  ةالقضائي أثر موقف إلاّ إذا قرر بصف

  ". المدعي

) رئیس مجلس الدولة(ویسوغ لرئیس الغرفة  « :على  283/2في حین نصت الماد   

اف تنفیذ القرار المطعون أن یأمر بصفة استثنائیة وبناء على طلب صریح من المدعي، بإیق

  . »فیھ، بحضور الأطراف أو من أبلغ قانونًا بالحضور

أعلاه دعوى الإلغاء المرفوعة ضد القرار  170/10ویقصد بالدعوى في المادة   

أعلاه، القرار الإداري محل  283/2ھ في المادة فی طعونبالقرار المیقصد الإداري، كما 

  .   دعوى الإلغاء

س كان طلب وقف التنفیذ مرفوعا أمام الغرف الإداریة للمجل وتبعا لذلك سواء  

یجب أن تسبقھ دعوى الإلغاء مرفوعة أمام قاضي الموضوع القضائي أو أمام مجلس الدولة ف
                                                

  . 439، ص2009بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، طبعة ثانیة، منشورات بغدادي، / د  -  1
  .   372، ص2010أنظر أیضا د فریحة حسین، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، 
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وقف لا تقبل دعوى فالقانوني وإلاّ  ھامیعادتكون دعوى الإلغاء قد رفعت في  ویجب أن

   )1( .دعوى موضوعیة ةأصبح محصنا من أیّ التنفیذ لعدم جدوى ذلك ما دام القرار الإداري

  : موقف القضاء الإداري الجزائري من شرط رفع دعوى الإلغاء: ثانیا

لقد إستقر القضاء الإداري الجزائري على التمسك بشرط رفع دعوى الإلغاء، قبل   

رفع دعوى الوقف ویتجلى ذلك بوضوح في قرارات الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا سابقا 

  . قرارات مجلس الدولة حالیاو

  : موقف الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا - 1

لقد جسدت الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا ھذا الشرط في عدة قرارات ومن بینھا   

   )2( ."س. ب"ضد " بلدیة عین أزال"في قضیة  1990-06-16قرارھا في 

كتابة ضبط المحكمة  بموجب عریضة مودعة لدى:" ھذا القرار تسبیبوجاء في   

إستأنفت بلدیة عین أزال الأمر الإستعجالي الذي صدر عن  1989جانفي  31العلیا بتاریخ 

مجلس قضاء سطیف، فصلا  في المواد الإداریة الذي أمر بإیقاف الأشغال الجاریة على 

مقرر إدراج القطعتین یتم تبلیغھ وعلیھ وبدون فحص وقطعتي الأرض المتنازع علیھما 

  . جھ المثارة من طرف المستأنفةالأو

المستأنف علیھم دعوى بطلان ضد مقرر الوالي المتعلق بإدراج قطعتي  لم یرفع  

  . الأرض محل النزاع

الإجتھاد القضائي على أن القاضي الإداري لا یمنح وقف التنفیذ لقرار إداري  استقر  

التنفیذ یعتبر طلبا ما لم یكن مسبوقا بدعوى مرفوعة ضده في الموضوع، لأن طلب وقف 

  ". فرعیا مرتبطا إرتباطا وثیقا بالدعوى المرفوعة في الموضوع

وقف الأشغال الجاریة على قطعتي الأرض بومن ثمة فالقرار المستأنف ضده   

على مقرر إدراجھا دون وجود دعوى بطلان یستوجب الإلغاء لذلك قضت ، امالمتنازع علیھ

  . أنفالمحكمة العلیا بإلغاء القرار المست

                                                
  .   183لحسن بن شیخ أث ملویا، المنتقى في قضاء الإستعجال الإداري، مرجع سابق، ص  -  1
  .   133إلى  131، ص1993أنظر المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد الأول   -  2
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العلیا قد إستقر على أن طلب وقف التنفیذ  فموقف المحكمةوحسب ھذا القرار  اإذ  

  . بالدعوى المرفوعة في الموضوع اوثیق اإرتباط امرتبط افرعی ایعتبر طلب

  : موقف مجلس الدولة - 2

وجوب في د مجلس الدولة الجزائري عما إستقر علیھ قضاء الغرفة الإداري لم یح  

القرار الإداري قضائیا ویتجلى ذلك من خلال  وقف تنفیذب ةالإلغاء قبل المطالبرفع دعوى 

ملف . الغرفة الخامسة 2003-01-07بتاریخ  ةقرارات كثیرة نذكر منھا قرار مجلس الدول

   )1( .ومن معھ" ع.ب"ضد " ل.ر"قضیة  13397رقم 

الوقف، وتتلخص  أقر مجلس الدولة في ھذه القضیة مبدأ إرتباط دعوى الإلغاء بدعوى  

شھر  وقائع القضیة في إنتخاب المدعي كرئیس للمجلس الوطني للخبراء المحاسبین في

-04التي أجریت یوم  ةعامة للنقاب ةنھ قام بتحضیر إنعقاد جلسلأ لمدة سنتین، 2000أكتوبر 

أن المجلس إجتمع من جدید في جلسة غیر عادیة تحت رئاسة  إلى المدعي یشیرو 05-2002

بطریقة غیر قانونیة وإتخذ قرار عزلھ من رئاسة المجلس وتم نشر ھذا القرار " ع.ب"السید 

  .في الجرائد الیومیة ولذا ھو یلتمس وقف تنفیذ القرار التعسفي

من  9من الثابت أن مجلس الدول مختص طبقا للمادة " وأجاب مجلس الدولة بـ   

ات التنظیمیة والفردیة الصادرة في الطعون بالبطلان المرفوعة ضد القرار 98-01القانون 

 م.إ.من ق 283من الثابت أن إجراء وقف التنفیذ یشكل طبقا للمادة ... عن المنظمات الوطنیة

دعوى أصلیة لبطلان القرار محل الطلب وبما أن ھذه الدعوى لم ترفع فیتعین تبعیا لإجراء " 

  .   "شكلا رفض الطلب

  : تقدیم طلب وقف التنفیذ في حالة التظلم الإداري: الثاني الفرع

داري دون إشتراط یمكن تقدیم طلب وقف تنفیذ القرارات الإداریة أمام القضاء الإ  

تزامنھا مع دعوى مرفوعة في الموضوع وذلك في حالة تقدیم تظلم إداري حسب ما ھو 

رفع دعوى وقف التنفیذ أمام وھذه الحالة تخص حالة . إ.م.إ.ق 830مقرر في نص الماد 

قضاء الموضوع سواء كان ذلك أمام المحاكم الإداریة أو مجلس الدولة دون تعلقھا بحلة وقف 

                                                
  . 84، ص2005لسنة  6، ذات القرار المنشور في مجل مجلس الدولة العدد 135، ص2003لسنة  4مجلة مجلس الدولة العدد : أنظر  -  1
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دعوى  ةالتنفیذ إستعجالیا إذ یشترط فیھا إرفاق عریض طلب وقف التنفیذ بنسخة من عریض

  .المشار إلیھا أعلاه .إ.م.إ.ق 926الموضوع وذلك حسب نص المادة 

ثم التوجھ بطلب  ة مصدرة القرارالإداریھذه الحالة تقدیم تظلم إلى الجھة وتتضمن   

    .بما یثبت تقدیم التظلم اوقف تنفیذ القرار الإداري إلى القاضي المختص مرفق

  :تقدیم تظلم إلى الجھة الإداریة مصدرة القرار: أولا

لتظلم على ة لموضوع االإداری من قانون الإجراءات المدنیة و 830تصدت المادة   

یجوز للشخص المعني بالقرار الإداري، تقدیم تظلم إلى الجھة الإداریة مصدرة :"النحو الأتي

  . أعلاه 829لمنصوص علیھ في المادة القرار في الأجل ا

بمثابة قرار ) 2(یعد سكوت الجھة الإداریة المتظلم أمامھا عن الرد خلال شھرین  

  . التظلم بالرفض ویبدأ ھذا الأجل من تاریخ تبلیغ

، لتقدیم طعنھ )2(في حالة سكوت الجھة الإداریة یستفید المتظلم من أجل شھرین  

  .  المشار إلیھ في الفقرة أعلاه) 2(القضائي الذي یسري من تاریخ إنتھاء أجل الشھرین

) 2(في حالة رد الجھة الإداریة خلال الأجل الممنوح لھا، یبدأ سریان أجل شھرین   

بكل الوسائل المكتوبة، ویرفق  ةیثبت إیداع التظلم أمام الجھة الإداری. رفضمن تاریخ تبلیغ ال

  ". مع العریضة

قانون  تكریس التوجھ السائد عملا بأحكام أعلاه، أراد المشرع 830من خلال المادة   

 إذالتظلم كشرط لقبول الدعوى أمام المحاكم الإداریة، بالإجراءات المدنیة الذي لم یعد یأخذ 

الخیار بین تقدیم التظلم في الأجل المنصوص ولھ للشخص المعني  االتظلم إختیاریأصبح 

الحالات استثناء وإما مباشرة دعواه دون تقدیم أي تظلم ب )1( .إ.م.إ.ق 829علیھ في المادة 

  .المحددة بموجب نصوص خاصة

  

  

                                                
أشھر، یسري من تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة من القرار ) 4(یحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإداریة بأربعة:".إ.م.إ.ق 829تنص المادة   -  1

 ".الإداري الفردي، أو من تاریخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظیمي
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 : القاعدة العامة - 1

المؤرخ في  23-90رقم  كرس القانون الجدید مرحلة الإصلاح التي جاء بھا القانون

تم التخلي عن شرط التظلم بالنسبة للدعاوي التي تختص بنظرھا الغرف و 1990أوت  18

  .)1(المحلیة والجھویة  ةالإداری

وألغى حتى الشرط المتبقي بالنسبة للدعاوي المرفوعة أمام مجلس الدولة فلم یعد 

إنما جوازیا وذلك  .م.إ.ق 275في المادة  ادرلقبول الدعوى الإداریة كما كان وا ام شرطًلالتظ

 النفسي من القانون 832إلى  829التي تحیل إلى المواد من  .إ.م.إ.ق 907عملا بالمادة 

على  ءم التظلم في المنازعات الإداریة وذلك لتخفیف العبوھي عدم لز االقاعدة العامة إذًف

دھا على یتظلم أحد مظاھر تعقالمتقاضین وتبسیط إجراءات الدعوى الإداریة التي یشكل ال

كان التظلم المسبق شرطا جوھریا لقبول  عندما 23-90النحو السائد قبل صدور القانون رقم 

  . الدعوى

 : الإستثناء - 2

رغم أن المشرع في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة قد فصل في مسألة التظلم 

ى على الشرط قائما بالنسبة وإستبعد إشتراطھ من مجال الدعوى كأصل عام، غیر أنھ أبق

لبعض القضایا عملا بالنصوص الخاصة التي تفرض اللجوء إلى التظلم قبل رفع دعوى 

  )2( .قضائیة، نذكر مما بقي من تلك القوانین قانون الإجراءات الجبائیة

ھو إستبعاد ھذا القید، الأمر الواضح ف ،أما الإتجاه العام الذي یعرفھ التشریع الجزائري

المتعلق بالتھیئة العمرانیة والتعمیر  01/12/1990المؤرخ في  29- 90ل القانون رقم من خلا

  . بعد ما كان وجوبیا 63المعدل والمتمم، أصبح التظلم إختیاریا بموجب مادتھ 

أصبح التظلم في شأنھا جوازیا بموجب  ،كما نذكر منازاعات الصفقات العمومیة

المتضمن الصفقات العمومیة،  24/07/2002المؤرخ في  250-02المرسوم الرئاسي رقم 

والمرسوم  11/09/2003مؤرخ في  301-03المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 

ة ، بعدما كان التظلم وجوبیا عملا بالماد24/07/2008المؤرخ في  338-08الرئاسي رقم 

                                                
 .  295، ص1998ات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزء الثاني، مسعود شیھوب، المبادئ العامة للمنازع/ د -  1
، 2002المتضمن قانون المالیة لسنة  22/12/2001المؤرخ في  21-01من القانون رقم  40قانون الإجراءات الجبائیة، صادر بموجب المادة   -  2

 .  2001لسنة  79ر عدد .معدل ومتمم، ج
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المتضمن قانون الصفقات العمومیة  17/06/1967المؤرخ في  90-67من الأمر رقم  152

 9/11/1991المؤرخ في  434-91من المرسوم التنفیذي رقم  100و 99والمادتین 

اھما المرسوم غالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة المعدل والمتمم وھما النصان اللذان أل

  )1(.الرئاسي المذكور أعلاه

ختلف الأثر باختلاف موقف الجھة الإداریة من التظلم، ففي حال رد الجھة الإداریة وی

لتقدیم الطعن القضائي من تاریخ ) 2(خلال الأجل الممنوح لھا، یبدأ سریان أجل شھرین

) 2(التبلیغ أو الرد، أما في حال سكوت الجھة الإداریة المتظلم أمامھا عن الرد خلال شھرین 

من یوم إنقضاء أجل ) 2(بة قرار بالرفض ویبدأ حساب أجل الشھرینفیعد سكوتھا بمثا

بكل الوسائل المكتوبة ویرفق مع  ةویثبت إیداع التظلم أمام الجھة الإداری. لرد الإدارة نشھری

  .  العریضة

  :بما یثبت تقدیم التظلم امقترنتقدیم طلب وقف التنفیذ إلى الجھة القضائیة المختصة : ثانیا

المشرع الجزائري للمتظلم ضد القرار الإداري أن یلجأ إلى قاضي الموضوع  أجاز  

على قاعدة إقتران طلب وقف التنفیذ  تظلم وذلك إستثناءًالبطلب وقف تنفیذ ھذا القرار محل 

المتضمن قانون  09-08من القانون رقم  834بدعوى الموضوع وذلك بموجب نص المادة 

بذلك جاء مسایرا لموقف مجلس الدولة الذي سمح بطلب الإجراءات المدنیة والإداریة، و

أمر  2002-04-18وقف تنفیذ القرار الإداري في حالة تقدیم التظلم، إذ في قرار لھ بتاریخ 

الفصل في مدى شرعیة القرار الإداري بعد رفع دعوى  حینبوقف تنفیذ قرار إداري إلى 

 280و 278المحددة بالمادتین  الآجالالبطلان أمام مجلس الدولة، وفي حالة عدم رفعھا في 

فعالیة الأمر الإستعجالي الذي أمر بوقف التنفیذ تسقط بقوة القانون، كما أمر بتنفیذ الأمر 

   )2( .بموجب مسودتھ وقبل تسجیلھ

لذلك إعتبر مجلس الدولة رفع التظلم ضد القرار الإداري یسمح مباشرة للمدعي  وتبعا  

أن یرفع دعوى وقف التنفیذ، دون إنتظار ردّ الإدارة علیھ ودون رفع دعوى للإبطال لعدم 

من المستقر علیھ قضاء أن رفع التظلم المسبق :" حلول أوانھا وتبعا لذلك سبب قراره كما یلي
                                                

ز، مستشار الدولة بمجلس الدولة، المنازعة الإداریة في الجزائر، تطورھا وخصائصھا دراسة تطبیقیة، الجزء الأول، نویري عبد العزی: أنظر  -  1
 .  78، ص2008لسنة  08مجلة مجلس الدولة، عدد 

 .وما بعدھا 221، ص2002، لسنة 2، مجلة مجلس الدولة العدد 13772قرار مجلس الدولة رقم  -  2
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ب وقف ضد قرار إداري یسمح لصاحبھ برفع طل. م.إ.من ق 275مادة المنصوص علیھ في ال

  ..." الي استوفى أوضاعھ القانونیة فھو مقبول شكلاحأن الطلب التنفیذه، مما یتعیّن القول 

  :الرامي لوقف تنفیذ القرارات الإداریة بدعوى مستقلة تقدیم الطلب: الفرع الثالث

 ةالمتضمن قانون الإجراءات المدنی 09-08من القانون رقم  834/1نصت المادة   

نة مع اموالإداریة على تقدیم طلب وقف التنفیذ بدعوى مستقلة مع إشتراط أن تكون متز

المذكورة  830في الموضوع أو في حالة التظلم الإداري حسب نص المادة  ةدعوى مرفوع

  .    عولحالة وقف التنفیذ أمام قاضي الموض ةأعلاه ھذا بالنسب

أن تقدم طلبات وقف التنفیذ أمام قاضي الإستعجال الإداري بعریضة مستقلة كما یجب   

. إ.م.إ.ق 926ومرفقة بنسخة من عریضة دعوى الموضوع وذلك حسب نص المادة 

قد حسم الأمر المتعلق بإشتراط  09-08والملاحظ أنّ المشرع الجزائري في القانون رقم 

 170/10وذلك في المادة سابقا  .م.إ.إذ في قل طلب وقف التنفیذ، تقدیم دعوى مستقلة من اج

ولیس عریضة وعملیا " طلب صریح"على  قد نص المشرع على أن وقف التنفیذ یكون بناءً

   .عریضة دعوى الإلغاءكان یقدم طلب وقف التنفیذ في شكل عریضة مستقلة عن 

طلب وقف قبل تعدیلھا تنص على أن . م.إ.ق 283فكانت المادة  ،أما أمام مجلس الدولة  

وھنا یثور " طلب صریح من المدعي"على عریضة، وإستبدلت بعبارة  التنفیذ یكون بناءً

جدل قانوني حول تفسیر الطلب الصریح، ھل المقصود منھ أن تتضمنھ عریضة الطعن 

انون رقم ـــدور القــلكن ھذا الجدل القانوني قد زال بص.  بالإلغاء أم یكون بدعوى مستقلة

  . قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الذي حسم الموقفالمتضمن  08-09

من تقنین المحاكم الإداریة على ) لائحي( 119فقد نصت المادة  ،أما الوضع في فرنسا  

   )1( .مستقلة عن صحیفة دعوى الإلغاء ةتقدیم طلب وقف التنفیذ في صحیف

الدولة في وبالمقابل ونظرا إلى عدم تضمن النصوص المنظمة لإختصاصات مجلس   

مجال الوقف لحكم مقرر لاستقلال صحیفتي الوقف والإلغاء بما یجعل الأصل ھو وحدة 

  . البطلان فیما لو إستقلت الصحیفتان أمامھعدم ستخلاص تم ا،  )1(الصحیفة
                                                

  : فتنص ھذه المادة -  1
« Les conclusions afin de sursis doivent être présentées par requête distincte »   
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دعوى طلب وقف التنفیذ أمام مجلس الدولة بموجب  ةولقد حسم أمر إستقلال صحیف  

إشترط رفع دعوى وقف و) 522-1(وذلك في مادتھ  2000نوفمبر  22المرسوم الصادر في 

  )2(. مرفوقة بنسخة من صحیفة دعوى الموضوع ةتنفیذ القرار الإداري بصحیفة مستقل

ر القاضي إلى ویرى جانب من الفقھ أن إستقلال صحیفتي الدعویین یفید في لفت نظ  

وجود طلب وقف التنفیذ ویسھل تحضیر دعواه، كما یتفق وكون تسبیب طلب الوقف لا 

یقتصر على بیان أوجھ عدم المشروعیة في القرار الإداري محل الطعن وإنما إشتمالھ على 

  .)3(ما یفید قیام الإستعجال المسوغ للوقف وھو شرط خاص بطلبھ

التنفیذ، فطلب الوقف یمكن أن یقدم لاحقا لطلب  ونتیجة لإستقلال صحیفة دعوى وقف   

الإلغاء، فیتصور في ھذه الحالة إختلاف میعاد تقدیمھما، وھنا یختلف الوضع بإختلاف 

  : الفروض

إذا لم یقدم طلب الإلغاء أصلا في المیعاد كان غیر مقبول، وبالطبع لن یقبل طلب وقف  -

وسیكون القرار حصینا من الإلغاء ولا  التنفیذ لأنھ لا أصل یستند إلیھ في ھذه الحالة،

    . تنفیذه لعدم رفع دعوى الإلغاءمجال لوقف 

الإلغاء في المیعاد المقرر، فیمكن طلب الوقف في أي وقت بعد ذلك، طلب لكن إذا قدم  -

، وذلك لعدم النص على ةحتى بعد فوات المیعاد وإلى ما قبل الفصل في الدعوى الأصلی

وعدم وجود نص محدد لمیعاد تقدیم طلب الوقف جعل . )4(الوقفمیعاد خاص لتقدیم طلب 

القضاء الفرنسي یذھب بعیدا في تحدید الأجل الذي یمكن تقدیم ھذا الطلب خلالھ، فلم 

أمام محكمة أول درجة فقط وإنما  ةیقصر فرصة تقدیمھ على فترة جریان الدعوى الأصلی

أمام محكمة الإستئناف بمناسبة نظرھا في طعن مقام ضد حكم  ةسمح بتقدیمھ لأول مر

یعني ذلك إستمرار القرار المطعون فیھ في فمحكمة أول درجة برفض دعوى الإلغاء 

                                                                                                                                                   
 Aucune disposition législative ou"ولذا رد مجلس الدولة الفرنسي بعدم قبول طلب وقف قدم بذات صحیفة الإلغاء، على أساس أن   - 1

réglementaire n’exige que devant le conseil d’Etat les conclusion afin du sursis soient présentées par requête 
séparée (CEF 6juin M et Mme lorenzone, in RDP, 1985, n3, pS65 ) "  

2  - voir VANDERMEEREN Roland, le référé- suspension, RFDA, N°2, p252.   
 . 266مرجع سابق، صمحمد فراد عبد الباسط، وقف تنفیذ القرار الإداري، / أنظر د -  3
  
  . 269و 268محمد فؤاد عبد الباسط، وقف تنفیذ القرار الإداري، مرجع سابق، ص/ أنظر د -  4
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بل غیاب تحدید مثل ھذا الأجل، من ناحیة، ومذھب القضاء الموسع لنتائج  ،)1(إنتاج أثاره

نفیذ بظروف الفصل فیھ، قد لب وقف التالطابع المؤقت لحكم وقف التنفیذ وإرتباط تقدیر ط

بموضوع طلب سابق لھ سبق أن صدر حكم برفضھ  للوقف جازة تقدیم طلب جدیدسمح بإ

وذلك حتى لو لم یكن قد تم إستئناف حكم الرفض  ،ظروف الفصل فیھ فقلیقدر بدوره و

صلي، ولكن یتعین لذلك إستمرار إتصال طلب الوقف بطلب الإلغاء الأ. السابق في المیعاد

لیس بوجوب أن یكون ھذا الأخیر قد قدم في المیعاد على نحو ما رأینا، وإنما یجب أن لا 

یتضمن طلب الوقف في مثل ھذه الحالات أسبابا جدیدة لم یتضمنھا طلب الإلغاء أمام أول 

 . درجة

ھذا التفسیر الموسع لقواعد المواعید وتوابعھا من ناحیة الإعتبارات القانونیة و

إلى تفرع طلب الوقف عن طلب الإلغاء الذي یجب أن تكون مواعید تقدیمھ كطلب مرجعھا 

أصیل ھي وحدھا المعمول علیھا في ھذا الخصوص، ومن ناحیة أخرى لإعتبارات عملیة 

ترجع أساسا إلى فائدة طلب الوقف بالنسبة لصاحب الشأن قد لا تظھر إلاّ في وقت متأخر عن 

    )2( .الإلغاء ذلك الذي قدم فیھ طلب

وإذا كان كل من القانونین الجزائري والفرنسي قد إستقر على ضرورة تقدیم طلب وقف تنفیذ 

الأمر یختلف بالنسبة دعوى الموضوع، ف القرار الإداري في عریضة مستقلة عن عریضة

للقانون المصري الذي ینص صراحة على وجوب تقدیم طلب وقف تنفیذ القرار الإداري في 

من قانون  49/1إستلزمت ذلك المادة و، إلغاء ولیس في صحیفة مستقلةدعوى صحیفة 

نصت على جواز القضاء بوقف التنفیذ إذا طلب ذلك في صحیفة الدعوى ومجلس الدولة، 

، ومن ثم لا یجوز ولا یقبل ةأي یجب إقتران الطلبان في صحیفة واحد) أي دعوى الإلغاء(

  . على إستقلال أثناء المرافعة أو إبداؤه ةطلب وقف التنفیذ بصحیفة مستقل

والنص على وجوب إقتران طلب الإلغاء وطلب الوقف في صحیفة واحدة إستحدث   

، 1949لسنة  9من قانون مجلس الدولة رقم  10المعدل للمادة  1952لسنة  6بالقانون رقم 

                                                
  . G envois، على ما یشیر المفوض 171ماي  14في  Mme Morletوذلك بحكم  -  1
  . 271و 270محمد فؤاد عبد الباسط، وقف تنفیذ القرار الإداري، مرجع سابق، ص/ لتفصیل أكثر أنظر، د -2
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 ةوحافظت علیھ من بعد كافة قوانین المجلس، والحكمة في استحداثھ أرجعتھا آنذاك لجن

  )1(الشؤون التشریعیة بمجلس النواب إلى خطورة إجراء وقف التنفیذ

القانون المصري من بینھم الدكتور  ءلكن ھذا التوجھ لقي العدید من الإنتقادات من فقھا  

سلیمان الطماوي الذي نوه في ھذا الخصوص بأنھ إن كان لا یتصور ولا یقبل أن یسبق طلب 

وتفرعھ عنھا، فعلى العكس من  ةالأخیر ى منتقاق الأولوقف التنفیذ رفع دعوى الإلغاء، لاش

 لاتنفیذ قد طرأت بعد تقدیم طلب الإلغاء فلیس ھناك ما یمنع شكلذلك إذا كانت دواعي وقف ا

  . )2(من قبول طلب الوقف إستقلالا

  : الشروط الموضوعیة لوقف تنفیذ القرار الإداري: المطلب الثاني

  كما سبق التنویھ إلیھة لطلب وقف تنفیذ القرار الإداري الشروط الموضوعی تترجم  

في الأثر المتمثل دواعي الواقع والقانون التي اقتضت الخروج بنظام الوقف عن الأصل العام 

  .   غیر الموقف للطعن ضد القرار الإداري وأعطت لھذا الإستثناء مبرر وجوده

بیانھ، إما أن تأمر بھ الجھة ووقف تنفیذ القرارات الإداریة قضائیا، وكما سبق   

القضائیة المنعقد إختصاصھا للفصل في دعوى الموضوع وھي إما أن تكون المحكمة 

الإستعجال إ، وإما أن یأمر بھ قاضي .م.إ.ق 833الدولة وفقا لنص المادة أو مجلس  ةداریالإ

ستعجال ، وحالة الإإ.م.إ.ق 919الإداري في حالتي الإستعجال الفوري وفقا لنص المادة 

ذ القرار الإداري وتختلف شروط القضاء بوقف تنفی. إ.م.إ.ق 921القصوى حسب نص المادة 

   .بإختلاف حالاتھ والتي سنحاول توضیحھا في ثلاثة فروع متتالیة

  : الشروط الموضوعیة لوقف تنفیذ القرار الإداري من قاضي الموضوع: الفرع الأوّل

ومجلس  الإداریة تنفیذ المقدمة أمام المحاكممن دعوى وقف ال لاتشمل ھذه الحالة ك  

المتضمن قانون  09-08من القانون رقم  837إلى  833الدولة والمنظمة بالمواد من 

. م.إ.ق 170/10المادة كان منصوص علیھا في ، والتي  )3(الإجراءات المدنیة والإداریة

                                                
  . 241و 240محمد فؤاد عبد الباسط، وقف تنفیذ القرار الإداري، مرجع سابق، ص / راجح د -  1
  .   وبعدھا 256محمد فؤاد عبد الباسط، وقف تنفیذ القرار الإداري، مرجع سابق، ص/ راجع د -  2
إ نلاحظ أن المشرع الجزائري قد تخلى على شرط إستبعاد القرارات الإداریة .م.إ.ق  833إ، مع المادة .م.إ.ق 170/11عند مقارنة نص المادة  -  3

  .   ارةدالمتعلقة بالنظام العام من إمكانیة وقف التنفیذ أمام المحاكم الإداریة وفي ھذا التوجھ ضمان أكثر لحقوق وحریات الأفراد في مواجھ الإ
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فیما یخص وقف   283/02ادة المالمحاكم الإداریة وبالنسبة لطلبات وقف التنفیذ المقدمة أمام 

  . تنفیذ القرارات الإداریة أمام مجلس الدولة

فیمكن  ،ةداریة في ھذه الحالأما الشروط الموضوعیة لوقف تنفیذ القرارات الإ  

ن اثنین ھما شرط الضرر الصعب تداركھ وشرط جدیة الدفوع المثارة، احصرھا في شرط

، ولا .م.إ.ق 170/11وھما شرطین من خلق القضاء الإداري إذ لم تنص علیھما لا المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة  833، كما لم تتضمنھما نص المادة .م.إ.ق 283/2المادة 

 912ئري قد نص على ھذین الشرطین بنص المادة والإداریة الحالي، إلاّ أن المشرع الجزا

عندما یكون تنفیذ القرار الإداري :"من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تنص

المطعون فیھ من شانھ إحداث عواقب یصعب تداركھا وعندما تبدو الأوجھ المثارة في 

داري لغاء القرار الإ، ومن شانھا تبریر إةالعریضة من خلال ما توصل إلیھ التحقیق جدی

  ". المطعون فیھ

یقدر ما إذا كان تنفیذ القرار یؤدي إلى نتائج یتعذر تداركھا  الذيوالقاضي وحده ھو   

من عدمھ لكي یأمر بوقف التنفیذ أو یرفض الطلب، وھو ما عبر عنھ القضاء الفرنسي 

الضرر الجسیم بالضرر الذي لا یمكن إصلاحھ أو الضرر الذي یستحق الاعتبار وعبر عنھ ب

   .)1(وأحیانا أخرى بالضرر الحقیقي

  : شرط الضرر الصعب تداركھ: أولا 

تنفیذ  كونمن التأكد یتعین على الھیئة الفاصلة في طلب وقف تنفیذ القرار الإداري   

القرار المطعون فیھ یؤدي إلى ضرر یصعب إصلاحھ أو تداركھ لاحقا، وھذه ھي الصیغة 

التي سادت شیئا فشیئا ، ویبدو الاجتھاد القضائي قد إستقر على إعتبار الأمر كذلك، إذا ما 

أدى تنفیذ القرار سواء بالنسب لحالة الأماكن أو في المیدان الإجتماعي أو مجال الحریات إلى 

  )2(.تائج یصعب جبرھا أو تداركھا فیما بعد بالرجوع إلى الحالة الأولىن

                                                
 .   216، مرجع سابق، ص...عمار بوضیاف، القرار الإداري : أنظر -  1
   

   .   22بن ناصر محمد، إجراءات الإستعجال في المادة الإداریة، مرجع سابق، ص -  2
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والوقت الذي ینظر فیھ إلى مدى صعوبة جبر أو تدارك نتائج التنفیذ ھو وقت صدور          

ب علیھ نتائج أن تترتالحكم بإلغاء القرار، بمعنى أن یكون من شأن تنفیذ القرار المطعون فیھ 

ن مقتضى الإلغاء أن یعتبر القرار كأن لم یكن لو قضي بالغاء القرار، لأفیما  یتعذر تداركھا

إعادة الحال إلى ما  ةاء إمكانیفما كان إلى ما كان علیھ، وإنت یةصدوره فیعود بالتبع ةمن لحظ

كان علیھ تنفیذا لحكم الإلغاء ھو بالتحدید ما یتعذر تداركھ ویستلزم إجتناب حدوثھ بطریق 

    )1(.توقف التنفیذ المؤق

من ناحیة مدى إمكان الإصلاح العیني، ومن  یتحدد نطاق الضرر الصعب تداركھو

  . ناحیة أخرى بمدى إمكان الإصلاح بطریق المقابل المادي

وبطبیعة الحال إلى موانع الإصلاح المادیة والقانونیة إذا ما ألغى  التعذر ینصرفو

ل إلى ما كان علیھ وكأن القرار لم القرار المطعون فیھ وكان یجب بالتالي أن یعود الحا

 ة، ومن ھذه الناحیة یقوم التعذر بالنسبة للنتائج التي یستحیل إصلاحھا عینا بإعادطیصدر ق

  . الحال إلى ما كان علیھ

ثم ینتقل بعد ذلك ومتى قام التعذر على الصورة الأولى إلى البدیل الطبیعي وھو إمكان 

الإصلاح  لىقائما في ھذه الحالة إذا ما عجز المال عالإصلاح بطریق المال، فیكون التعذر 

نتائج التي لا یعوضھا المال ولا یتسنى إصلاحھا بالتعویض عنھا مادیا، ولا لأي بالنسبة ل

یشترط لذلك عدم كفایة التعویض لإصلاح مجمل نتائج التنفیذ، وإنما قدرھا الأھم كاف لقیام 

لا فإذا كان المال لا یصلح إلاّ جزءا یسیرا من الضرر اللاحق بصاحب الشأن، وعلیھ التعذر 

معنى ذلك بالمقابل أنھ لا تعذر ومن ثم لا إستعجال عندما یكفي المال . مانعا من الوقف یكون

تعویضا عن أثار التنفیذ فیما لو ألغي القرار المطعون فیھ، وعندما تكون ھذه الآثار ذاتھا 

  )2(.د في أضرار مادیة محضةمتمثلة بالتحدی

ولقد كرس القضاء الجزائري شرط الضرر الصعب تداركھ في عدة قرارات، ففي 

من  " :نجدھا تقرر ما یلي 1982-07- 10قرار الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى بتاریخ 
                                                

  .279محمد فؤاد عبد الباسط، وقف تنفیذ القرار الإداري، مرجع سابق، ص/ أنظر د -  1
Voir CHIVERINI Philipe, MARDSSON denis, tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, 
L.G.D.j, Paris, 1996, p136.  

   
  .  283و  281محمد فؤاد عبد الباسط، وقف تنفیذ القرار الإداري، مرجع سابق، ص/ أنظر د -  2
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كانت من  إستثنائیا، ولا یمكن الأمر بھ إلاّ إذا أن الأمر بالتأجیل یعد إجراءً الثابت فقھا وقضاءً

 .  )1("شأن تنفیذ القرار الإداري التسبب في خلق ضرر یصعب إصلاحھ

بوقف تنفیذ  2002-08-14في قرار لھ بتاریخ ) الغرفة الخامسة(كما قضى مجلس الدولة 

الفصل  حینمن مصالح الشرطة إلى  42تحت رقم  2001-03-28القرار الصادر بتاریخ 

یتعلق (لا یمكن إصلاحھا في حالة إبطالھ  اضرارًفي مدى شرعیتھ لأنھ قد یسبب للمدعي أ

      :كما یليلقراره وكان تسبیب مجلس الدولة ) الأمر بقرار طرد أجنبي من التراب الوطني

ثابت مما سبق أن القرار الإداري محل طلب وقف التنفیذ لم یصدر عن الجھة الإداریة " 

من ثم یحتمل إبطالھ ویجعل دفوع المختصة وھي وزارة الداخلیة، كما لم یبلغ للمدعي و

لا  اأن تنفیذ القرار ھذا قد یسبب أضرارًیتعین قبولھا والطلب معا، علما  المدعي جدیة مما

  )2(..." یمكن إصلاحھا في حالة إبطال القرار

 "والي ولایة سعیدة"قضیة  1999-06-28بتاریخ  ةوفي قرار سابق لمجلس الدول

أن القرار الإداري یمكن ان یؤدي إلى نتائج سلبیة "بارة عبر عن ھذا الشرط بع" ع-ب "ضد 

 1996-02-06ر أصدره والي ولایة سعیدة في اقربویتعلق الأمر ھنا ،  )3("وخسائر معتبرة

فلاح على الأرض التي إستفاد منھا ھؤولاء وكان  ةیتضمن وقف عملیة الحرث الخاصة بمائ

ومادام المستأنف علیھم حالیا ھم فلاحون ویمارسون :"تسبیب مجلس الدولة لقراره كمایلي

یؤدي إلى نتائج سلبیة وخسائر  أنھم من الحرث یمكن عمنمحددة ف أوقاتمھنتھم في 

  ...". معتبرة

معتبرة في تھیئة الأرض  الضرر ھنا في كون الفلاحین صرفوا مبالغیتمثل و

وتحضیر الأسمدة وحفر الآبار وشراء المواشي ومنھم من حرث وزرع الأرض بالعلف 

وإفلاس بالنسب لمائة فلاح وھي خسارة معتبرة وجسیمة  ةومنعھم سیؤدي إلى إھلاك الماشی

   )4(.لا یمكن إصلاحھا أو على الأقل یصعب إصلاحھا

                                                
  .   وما بعدھا 193، ص1989قرار منشور في المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد الثاني لسنة  -  1
  .   وما بعدھا 221، ص 2002لسنة  2قرار منشور في مجلة مجلس الدولة، العدد  -  2
  . 197قرار غیر منشور نقلا عن لحسن بن شیخ أث ملویا، المنتقى في قضاء الإستعجال الإداري، مرجع سابق، ص -  3
، 2005ة الجزء الثاني، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، لحسن بن شيخ أث ملويا، المتقى في قضاء مجلس الدول: أنظر -  4
 . 78إلى  75ص
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، فمجلس الدولة في أیضا القضاء الفرنسيوشرط الضرر الصعب تداركھ مكرس أمام 

وتتلخص . قد أشار إلیھ" Moussa Komate"في قضیة  11/06/1976قرار لھ بتاریخ 

إضافة إلى القرار الرامي إلى وقف السید  1976-04-15وقائع ھذه القضیة أنھ بتاریخ 

Konate  ًم الفرنسي أخر یتضمن إلزام الطاعن بمغادرة الإقلی اإتخذ وزیر الداخلیة قرار

  . 1976-04- 18من  إبتداءً

ي ظوإثر ذلك وإلى جانب طلب وقف تنفیذ قرار الوقف المشار إلیھ أعلاه، والذي ح

بطلب وقف تنفیذ قرار الوزیر  Konateبالرفض من طرف مجلس الدولة، تقدم السید 

وى وبالموازة رفع دع 1976-04- 18المتضمن إلزامھ بمغادرة الأراضي الفرنسیة إبتداء من 

تجاوز السلطة أمام المحكمة الإداریة لباریس لإلغاء القرار المطعون فیھ وبتاریخ 

فیما یتعلق بالطلبات :"... ، فصل مجلس الدولة في ھذا الطلب وجاء في قراره11/06/1976

إلغائھ طلب والذي تم  15/04/1976الرمایة إلى وقف تنفیذ قرار وزیر الداخلي المؤرخ في 

من  20/04/1976السلطة أمام المحكمة الإداریة لباریس بتاریخ  بموجب دعوى تجاوز

  . في مواجھة الطاعن كلما طال سریانھ اطبیعتھ أن یرتب أثار

من مغادرة الإقلیم الفرنسي " Konate"ومن ثمة، فالظروف التي أرغم علیھا السید 

التي تقدم بھا من طبیعتھا أن تنفي محل طلبات الطاعن  تلیس 18/04/1976من تاریخ  بتداءً

، والمتضمنة طلب وقف تنفیذ القرار المطعون فیھ 20/04/1976أمام مجلس الدولة بتاریخ 

  .ھذه الطلبات مقبولةوأمام المحكمة الإداریة لباریس 

والمترتبة عن بقاء تنفیذ قرار " Konate"ن الأضرار التي ستلحق بالسید إ

على  ان واحدًلأساري المفعول، من طبیعتھا أن تبرر وقف تنفیذ ھذا القرار،  15/04/1976

الأقل من الوسائل التي أثارھا الطاعن كسند في طعنھ لتجاوز السلطة التي تقدم بھا أمام 

  . 15/04/1976خ في المحكمة الإداریة لباریس، من طبیعتھا أن تبرر إلغاء القرار المؤر

 15/04/1976وعلیھ، وفقا لظروف القضیة، یوقف تنفیذ القرار المؤرخ في 

  ". والمتضمن الأمر بمغادرة الأراضي الفرنسیة
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خلال ھذا القرار یتضح لنا جلیا أن طلب وقف تنفیذ قرار إداري مرتبط بشرط من 

یجب أن تكون ھذه وسریانھ التي سیحدثھا ھذا القرار في حالة بقاء  بالآثارجوھري، یتعلق 

الأثار والأضرار التي ستلحق الطاعن وخیمة ولا یمكن إصلاحھا حتى یبرر طلب وقف 

من  54/4المادة في ة على ھذا الشرط حأنھ في فرنسا وقبل النص صرا والملاحظ  )1(التنفیذ 

في  بشأن مجلس الدولة والذي قنن وجوده، لم یظھر بصریح العبارة 1963یولیو  30مرسوم 

   )2(.قضاء مجلس الدولة إلاّ متأخرا

  : استناد طلب وقف التنفیذ إلى أسباب جدیة من شانھا تبریر إلغاء القرار الإداري: ثانیا

على الأقل یوحي باحتمال صدور قرار لصالحھ  یجب على العارض إثارة دفع جدّي  

  .في الموضوع

یة مفتقرة فیسلكون طعونا تسوییھدف ھذا الشرط إلى منع وقف التنفیذ بالنسبة للذین   

ھم، بما لا شك فیھ، أن نبصورة جلیة إلى الأساس القانوني، وفتح المجال أمام الذین یوحي طع

إلغاء القرار نتیجة محتملة جدا أو شبھ مؤكدة، وعدم تنفیذ ھذا القرار یكون في ھذه الحالة 

  . لصالح الإدارة نفسھا

ر خلال أول دراسة لھا موقف في ذھن صد بالدفوع الجدیة الحجج التي تثاویق  

القاضي، لكن القاضي لا یملك في ھذه المرحلة من الإجراءات ولایة تقدیر حجج العارض 

والتطرق لموضوع الدعوى التي مازالت لم تدرس برمتھا وعلیھ لا یمكن لقرار الوقف 

  )3(المساس بالقرار في الموضوع

بھ وجعلھ شرطا أساسیا للنطق بوقف التنفیذ، وھذا الشرط من خلق القضاء الإداري إذ أخذ 

د حمام "في قضیة  30/04/2002ولقد عبر عن ذلك مجلس الدولة في قرار لھ بتاریخ 

                                                
  . 139سلیماني سعید، دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات العامة، مرجع سابق، ص -  1
ھو اول أحكام مجلس الدولة التي أشارت إلى الأسباب التي یقوم علیھا الطعن بالإلغاء في  1872أفریل  22في   "de Bussière"كان حكم  -  2

توسیع القضاء بالوقف، ولكن دون نعت ھذه الأسباب باصطلاح الجدي، وسیظھر الشرط بعد ذلك صراحة في تقریر مفوص الحكومة 
"Marguerie " حول قضیة"Sœurs hospitalieres de l’hotel dieu de Paris " ولكن الحكم نفسھ لم یصرح بھ،  1988نوفمبر  23في

، ولم یصبح تردید ھذا الشرط في 1948نوفمبر  19في "  chambre des matières de la vienne"وسیكون التصریح بھ لأول مرة في حكم 
محمد فؤاد عبد الباسط، وقف / لتفصیل أكثر حول الموضوع راجع، دو  1953الأحكام أمرا جاریا إلاّ بعد الإصلاح القضائي الذي سیأتي في عام 

  .  459إلى  438تنفیذ القرار الإداري، مرجع سابق، ص
 .  21بن ناصر محمد، إجراءات الإستعجال في المادة الإداریة، مرجع سابق، ص -  3
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وقف التنفیذ ینبغي أن یؤسس على  إنّ:"بقولھ "مدیریة الضرائب لولایة عنابة"ضد " خضیر

 . )1("نزاعفیما یخص الفصل النھائي في ال اأوجھ جدیة من شأنھا أن تحدث شكوكً

یكون من شأن الوسائل التي یقحمھا المدعي أن تحدث في ذھن القاضي شكوكا بشأن و  

ذلك یفحص القاضي ذلك القرار ویعاین لمشروعیة القرار الإداري المطلوب وقف تنفیذه، و

  . إن كانت بھ عیوب

أن الوسائل غیر جدیة لھذا قضى بعدم تأسیس ي ھذه القضیة تبین لمجلس الدولة وف  

  . الطلب

، تبین لھ وجود وسائل جدیة، 30/04/2002وفي قرار أخر لمجلس الدولة بتاریخ   

الفصل في موضوع النزاع، وتتمثل تلك  إلى حینوقضى بوقف تنفیذ مقرر وزیر العدل 

أن اع المضمون دستوریا، ویلاحظ ھنا الوسیلة في كون ذلك المقرر خرق حقا من حقوق الدف

المقرر أعلاه حتى یبرر النطق بوقف التنفیذ، وجاء  ةعدم مشروعیمجلس الدولة أشار إلى 

المدعیة تلتمس وقف تنفیذ مقرر العزل الذي إتخذه وزیر العدل تجاھھا  نّإ:" یلي تسبیبھ كما

 - 02 -14أنھا تثیر الإجراءات الشكلیة بما أنھا لم تستلم إستدعاء اللجنة التأدیبیة إلاّ بتاریخ 

  . 2001-02-22 من أجل حضور جلسة 2001

قدم للنقاش شھادة من قابض البرید والمواصلات التي یتبین منھا أنھ تم التأشیر تأنھا   

حاجة إلى فحص ، ودون ال2001-02-14وتم تسلیمھا یوم  2001-02-13على الرسالة یوم 

النظام الداخلي لغرف الموثقین ینص على أن تاریخ الإستدعاء للمثول أمام الأوجھ المثار، ف

ھذه القاعدة من النظام العام، وعدم ویوما كاملة،  12اللجنة التأدیبیة لا یمكن أن یقل عن 

   .  )2(... "إحترامھا یعد خرقا لحق الدفاع المضمون دستوریا وبالتالي یبرر وقف التنفیذ

في قضیة المؤسسة العمومیة  2000- 11- 28الدولة بتاریخ  وفي قرار سابق لمجلس  

ضى بإیقاف تنفیذ قلإحیاء الممتلكات الغابیة لولایة شلف ضد محافظ الغابات لولایة شلف، 

الفصل في  حیني لإ 15/05/2000القرار الإداري الصادر عن وزارة الفلاحة بتاریخ 

                                                
  . 225و 224، ص2002، 2قرار منشور في مجل مجلس الدولة، العدد  -  1
 .  227و 226، ص2002، 2نشور بمجلة مجلس الدولة، العدد قرار م -  2
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دعي جدیة، لكن دون فوع المدعوى الإبطال المطروحة على مجلس الدولة، وأكد بان د

حیث یتبین من الملف "مضمون الطابع الجدي لھا، وجاء تسبیب القرار كما یلي الإشارة إلى 

وتم  07/11/1984أنھ تم تحویل مشتلة تنس لفائدة المدعیة بموجب مقرر وزاري مؤرخ في 

تم  2000-05-30مؤرخة في  ةاستغلالھا وإستثمارھا منذ تسلیمھا الفعلي، غیر أنھ برسال

یتضمن إلغاء مقرر الإستفادة  200-05- 15تبلیغ المدعیة بمقرر وزاري صادر بتاریخ 

 23/07/2000، أن المدعیة قامت برفع تظم إداري بتاریخ 07/11/1984الصادر في 

، وتلتمس 6814تحت رقم  30/09/2000في  طعنا بالبطلان أمام مجلس الدولةورفعت 

دفوع وعملھا ، مصیر  ةضرار لا یمكن إصلاحھا خاصوقف تنفیذه لكونھ قد یتسبب في أ

   )1(..."المدعي جدیة، مما یتعین قبولھا والطلب معا

الشروط الموضوعیة لوقف تنفیذ القرار الإداري في حالة الإستعجال : الفرع الثاني

  : الفوري

 910ومن المادة  837إلى  833یتمیز وقف تنفیذ القرارات الإداریة عملا بالمواد من   

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، عن وقف التنفیذ المنظم بموجب المادة  914إلى 

ر بھ في أملكونھ ی 919ینفرد وقف التنفیذ وفقا للمادة  إذمن عدة أوجھ،  نفسھ من القانون 919

مواجھة قرار إداري ولو بالرفض، ویامر بھ قاضي الإستعجال ولیس قاضي الموضوع، وفقا 

وقف التنفیذ في ھذه الحالة یتعلق بقضایا الإستعجال الفوري و، .إ.م.إ.ق 918ة لنص الماد

"Référé d’urgence " 09-08، وھو نظام لوقف التنفیذ إستحدث بموجب القانون رقم 

المذكور سابقا، مسایرا في ذلك ما توصل إلیھ المشرع الفرنسي من خلال القانون رقم 

تعلق بالإستعجال أمام الجھات القضائیة الإداریة الم 30/06/2000المؤرخ في  2000/57

وإن كان المشرع الفرنسي قد تخلى على نظام  01/01/2001والذي دخل حیز التنفیذ في 

التنفیذ التقلیدي والذي كان من إختصاص قاضي الموضوع والمتمیز بشروط وقف 

أكثر لحقوق موضوعیة صعبة التحقیق وإستبدالھ بنظام أكثر مرونة وذلك من أجل ضمان 

                                                
، نقلا عن لحسن بن 48قرار غیر منشور مأخوذ من مذكرة للأستاذ زھرة مصطفى، تحت عنونا الدعوى الإستعجالیة في المجال الإداري، ص -  1

  .  201شیخ أث ملویا، المنتقى في قضاء الإستعجال الإداري، مرجع سابق، ص



 

72 
 

یا بنظیره الفرنسي فوحریات الأفراد في مواجھة الإدارة العامة، إلا أن المشرع الجزائري مقت

  . قد اخذ بالجدید دون ترك نظام وقف التنفیذ التقلیدي

ویشترط المشرع لوقف تنفیذ القرار الإداري في ھذه الحالة توفر ظرف الإستعجال   

من التحقیق وجود وجھ خاص من شأنھ إحداث شك  المبرر لوقف التنفیذ، و یظھر للقاضي

  . )2) (1(جدي حول مشروعیة القرار

  : شرط الإستعجال: أولا

إ بصفة صریحة على شرط الإستعجال، إلا أنّ المشرع لم .م.إ.ق 919/1نصت المادة   

ترك ذلك للسلطة التقدیریة للقاضي الإداري من خلال فحص ویحدد المقصود بھذه العبارة، 

  . ةٍحالة على حدّكل 

 30/07/1963من مرسوم  54إذا كانت المادة ووإنتھج بذلك نھج نظیره الفرنسي،         

إشترطت للحكم بوقف تنفیذ القرار الإداري أن یكون من شأن تنفیذه إلحاق أضرار یصعب 

 الصادر 2000/597من القانون  521/1المادة لـ الإداري، ف رتداركھا بالنسب للمعني بالقرا

تخلت على ھذا الشرط وإستبدلتھ بشرط الإستعجال، إلاّ أن المشرع لم  30/06/2000بتاریخ 

ترك ذلك للسلطة التقدیریة للقاضي الإداري من خلال ویحدد المقصود بعبارة الإستعجال، 

وكانت للقاضي الإداري فرصة لتحدید مفھوم الإستعجال، وذلك من  ةفحص كل حالة على حد

 Confédération nationale des"في قضیة  19/01/2001خ في خلال قراره المؤر

radios libres  "یظھر من خلال نص المادة لـ :"ھذا القرار على أنھ تسبیبجاء في و

، أن شرط الإستعجال الذي إشترط 30/07/1963من المرسوم  54مقارنة بالمادة  521/1

داري افر عندما یكون القرار الإن ینظر إلیھ أنھ متوأفي إتخاذ إجراء وقف التنفیذ، یجب 

لمصلحة العامة أو وضعیة الطاعن أو المصالح االمطعون فیھ یمس بصفة خطیرة ومباشرة 

یعود لقاضي الإستعجال الذي طلب منھ إتخاذ إجراء وقف التنفیذ أن یقدر و ،التي یدافع عنھا

                                                
عندما یتعلق الأمر بقرار إداري ولو بالرفض، ویكون : "یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 09-08من القانون رقم  919ادة تنص الم -  1

 موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي، یجوز لقاضي الإستعجال، أن یأمر بوقف تنفیذ ھذا القرار أو وقف أثر معینة منھ متى كانت ظروف الإستعجال
  ...".  متى ظھر لھ من التحقیق وجود وجھ خاص من شانھ إحداث شك جدي حول مشروعیة القرارتبرر ذلك، و

 .  111، ص2007لسنة  11أنظر جمال نجیمي، القضاء الإداري الإستعجالي بین القانون الجزائري والقانون الفرنسي مجلة الفكر البرلماني العدد  -  2
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ھا أن تشكل حالة صراحة أخذا بالإعتبار الدفوع التي یثیرھا الطاعن، إذا كانت من طبیعت

  )1(..." إستعجال ومن ثمة الأمر بوقف تنفیذه دون إنتظار الفصل في موضوع الدعوى

یتضح من خلال ھذا القرار أن تحدید مدى توافر شرط الإستعجال من إختصاص القاضي و

حسب ظروف كل حالة وملابساتھا وخصوصیتھا وفق ما ى تحدیده إلاّ نستداري، ولا یالإ

حسب الظاھر من الظروف القائمة وظروف والملابسات ومن الظروف یصاحب القرار 

ي وطبیعة الموضوع المتعلق بھ القرار، على أنھ إذا كان تقدیر مدى قیام نالشخص المع

فإنھ یعد أمرا  ةى حدإلبالضرورة بأحوال وظروف كل حاجة  اعنصر الإستعجال مرتبط

الزاویة التي ینظر منھا ھذا أو ذاك  خر حسبلآنسبیا قد تختلف فیھ وجھات النظر من قاضي 

ومكانیة وإجتماعیة  ةنیر التي یمكن أن تعتبر في ظروف زمإلى الموضوع، كما أن الأضرا

على درجة من الأھمیة، یتوفر بھا الإستعجال المسوغ للوقف قد لا تعتبر كذلك في  ةمعین

   )2(.ظروف مغایرة والعكس بالعكس

  : روعیة القرار الإداري محل الطعنوجوب إثارة شك جدي حول مش: ثانیا

ظھر لھ من التحقیق وجود تى وم. "... إ.م.إ.ق 919نصت على ھذا الشرط المادة   

والتي تقابل المادة لـ ..." وجھ خاص من شانھ إحداث شك جدي حول مشروعیة القرار

وبھا قد تخلى  30/06/2000الصادر بتاریخ  2000/597من القانون الفرنسي رقم  521/1

لمشرع الفرنسي عن إشتراط تقدیم وسیلة جدیة تبرر إلغاء القرار المطعون فیھ وإستبدالھا ا

بإشتراط وجود وجھ خاص من شانھ إحداث شك جدي حول مشروعیة القرار، ویظھر الفرق 

 un"وبین عبارة شك جدي " un moyen sérieux"جدیة  ةواضحا بین مصطلح وسیل

doute sérieux " ّبدفع قانوني، الذي من شانھ أن یبرر إلغاء القرار محل الأول یتعلق لأن

فھو إثارة الشك في عدم مشروعیة القرار، وللقاضي سلطة  ،طلب وقف التنفیذ، أما الثاني

                                                
    141إلى  139ري في حمایة الحقوق والحریات العامة، مرجع سابق، ص أنظر سلیماني سعید، دور القاضي الإدا-  1

2  -  voir : TOUVET Laurent, premières applications des nouvelles procédures de référé (conclusions sur conseil 
d’Etat, section, 18 et 19 janvier, 2001 confédération nationale des radios libres…) in RFDA N° 2, 2001 p 381, 
382.   
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تقدیریة في تحدید وبیان مدى توفر شك في السبب المثار وذلك بإجراء فحص دقیق في 

  )1(الدفوع المثارة

مشروعیة القرار الإداري محل الطعن بدل شرط ونلاحظ التقید بالشك الجدي حول   

لأن شرط الجدیة  ،الوسیلة الجدیة یؤدي إلى التوسع في حالات وقف تنفیذ القرارات الإداریة

بوضعھ المتقدم یبدو كعنصر توازن بین صالح الإدارة التي یجب أن لا یوقف تنفیذ قراراتھا 

الح المتعاملین معھا الذي یترجمھ في ولا تلغي إلاّ لعدم مشروعیتھا تیقنا أو رجحانا، وص

  . نظام الوقف عنصر الإستعجال

جدي حول مشروعیة القرار الإداري محل الطعن الشك الوجود  صویكون إستخلا  

"... الذكر  سالفة. إ.م. إ. ق 919حسب الظاھر من الأوراق، إذ تنص المادة ستخلاص بالإ

الأسباب  تداماأي دون التعمق في الدراسة بل التقید بالظاھر یكفي، وم..." متى ظھر لھ

ي لإثارة شك حول مشروعیة القرار، ویعني التقید بالظاھر عدم التعمق والتغلغل الظاھرة تكف

 .  )2(في فحص موضوع الدعوى

ري في حالة الإستعجال الشروط الموضوعیة لوقف تنفیذ القرار الإدا: الفرع الثالث

   :القصوى

غیر الأصل العام أن القضاء الإستعجالي الإداري في حالة الإستعجال القصوى   

بالمنازعات التي لھ مختص بوقف تنفیذ القرارات الإداریة، ولا یملك ھذه السلطة، ولا شأن 

القرارات الإداریة، بل أكثر من ذلك لا یجوز لھ أن یعترض سبیل تنفیذ أي قرار  تخص تنفیذ

ن یكون الإجراء الذي أمر بھ في النزاع المطروح علیھ أك. إداري ولو بطریقة غیر مباشرة

مباشرة بالمنازعة،  اسواء كان ھذا القرار متعلق. ن یعرقل حسن تنفیذ قرار إداريأمن شانھ 

من  921ھا وھذا ما فرضھ نص المادة ب ةیقة غیر مباشرة أو منبت الصلو متعلقا بھا بطرأ

في حالة الإستعجال القصوى یجوز لقاضي :"والإداریة التي تنص ةقانون الإجراءات المدنی

                                                
   142سعید، دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات العامة، مرجع سابق، ص يأنظر سلیمان -  1

  
 . 510، 503محمد فراد عبد الباسط، وقف تنفیذ القرار الإداري، مرجع سابق، ص/ أنظر د -  2
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الإستعجال أن یأمر بكل التدابیر الضروریة الأخرى، دون عرقلة تنفیذ أي قرار إداري 

  ".رار الإداري المسبقبموجب أمر على عریضة ولو في غیاب الق

تزیل عنھ  أنصارخة، من شأنھا  ةداري بعدم مشروعیإلاّ أنھ إذا إتسم القرار الإ  

یكون محل دعوى لداریة، وتحولھ إلى عمل إعتداء مادي، زالت عنھ الحصانة الإ ةغبالص

اء لوقف فعل الإعتداء وإختص قاضي الإستعجال الإداري بأن یتخذ أي إجر جالیةإستع

أدى ذلك إلى اعتراض تنفیذ القرار، سواء مباشرة كأن یكون منطوق الأمر  ولوالمادي، 

ثاره أو لآالإستعجالي بوقف تنفیذ القرار محل الدعوى، أو بطریقة غیر مباشرة كوضع حد 

إزالتھا نھائیا أو جزئیا كالأمر بالرد أو التسلیم أو وقف الأشغال إلى غیر ذلك من الإجراءات 

  . بھاالتي یمكن أن یؤمر 

با أو یتضمن غلقا لمحل صوالإعتداء المادي قد ینصب على حق الملكیة العقاریة فیكون غ

لأحد الأفراد، فیسمى بالغلق الإداري غیر المشروع، وباقي أنواع الإعتداء الأخرى تشكل 

وفي :"التي تنص. إ.م.إ.ق 921/2تعدیا وھذه الحالات لوقف التنفیذ مقررة بموجب المادة 

ي أو الإستیلاء أو الغلق الإداري، یمكن لقاضي الإستعجال أن یأمر بوقف تنفیذ حالة التعد

  . ةٍوسنحاول تفصیلھا كل حال على حد" القرار الإداري المطعون فیھ

                     La voie de faitالتعدي : أولا

  : مفھوم التعدي - 1

دي ولم یحدد حتى عّالتلم یحدد المشرع الجزائري ولا الفرنسي أو المصري مفھوم   

التعدي، وقد تنازع  ةأھم الشروط والأسباب للقول بھ، تاركا ذلك للقضاء بإعتباره أصل نظری

في تحدید مفھومھا ومداھا كل من القضائیین الإداري والعادي، فتوسع القضاء العادي في 

لقرارات مدى ھذه النظریة لتشمل حتى القرارات الإداریة، وھو ما عرف بنظریة إنعدام ا

ر إلى دیا فقد صفتھ الإداریة وإنحدعأي عمل صادر عن الإدارة إذا ما شكل ت االإداریة معتبرً

مرتبة لا یمكن إحترامھ معھا على أنھ عمل سلطة عمومیة محصن من رقابة القضاء العادي، 

ادي منبت الصلة بأعمال السلطة الإداریة، وحینئذ یكون القاضي العادي معمل  ھوبل 

الإدارة باعتباره القاضي المختص بحمایة حقوق الأفراد وحراسة  ةبمحاكممختصا 
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مجلس الدولة الفرنسي الحد من مدى نظریة التعدي لیكون مقصورا حاول ، بینما )1(حریاتھم

یشمل الأعمال القانونیة، أھمھا القرارات، محاولا إنكار  أنفقط، دون  ةعلى الأعمال المادی

، )2(الإداریة لیبقى مختصا بنظرھا ةإنعدام القرارات الإداریة، حتى لا تتجرد من الصف ةنظری

إلاّ أن مشكلة الإختصاص بین القضائین، لا تثور في الجزائر، باعتبار المشرع قد أخذ 

  . بالمعیار العضوي لتحدید إختصاص القضاء الإداري فیما عدا ما إستثنى بنص صریح

عدي قد ورد بأحكام صادرة عن القضاء العادي وقرارات عن والمفھوم القضائي للت  

تقوم أي عمل إعتبر القضاء العادي والقضاء الإداري وأخرى عن محكمة التنازع الفرنسیة، 

الحریات العامة أو حق الملكیة الخاصة دون  حتى وإنّ كان قرارا إداریا، یمس بھ الإدارة

العیب لیس ظاھرا، أو لم یحترم الشروط مقتضى في القانون أو اللوائح، حتى وإن كان 

ففي قرار لھ صادر  ،الشكلیة والإجرائیة المقررة یعد تعدیا مادیا، أما مجلس الدولة الفرنسي

نھ لا یدخل في أیظھر وعن الإدارة  اصادر اإعتبر التعدي تصرف 18/11/1949بتاریخ 

مال المادیة التي تقوم بھا مع حصر مفھوم التعدي في الأع )3(صلاحیاتھا المخولة لھا قانونا

  . الإدارة، دون القرارات الصادرة عنھا

أن بعد ھما القضاء، إذ بفحاولت التوفیق بین الإتجاھین اللذین قال أما محكمة التنازع،   

في قرارھا الصادر كانت تخلط بین الإعتداء المادي والغضب وإنعدام القرارات الإداریة 

ل عمل تقوم بھ الإدارة بما في ذلك القرارات التي تمس الذي إعتبر ك 14/06/1879بتاریخ 

الملكیة الخاصة للأفراد أو حریاتھم العامة، یكون حالة من حالات  -على خلاف القانون-

دي المادیة، تأسیسا على أنھ لا یجوز للسلطات الإداریة الإعتداء على الحقوق عأعمال الت

من القانون، وإلاّ تجردت أعمالھا في ھذا الشأن من صفتھا الإداریة،  ةوالحریات بغیر رخص

- 17إلاّ أنھا أعادت النظر في رأیھا ھذا من خلال ما یستخلص من قرارھا الصادر بتاریخ 

إذ قصرت أعمال الإعتداء المادي، على أعمال التنفیذ بسبب بطلان السند أو  02-1947

                                                
 .     382، ص 1976اء الإداري، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاھرة سلیمان محمد الطماوي، دروس في القض/ د -  1
   

  226، ص1976، دار النھضة العربیة، القاھرة، 3طعیمة الجرف، مبدأ المشروعیة وضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون ، الطبعة / د -  2
  .    168، صبشیر بلعید، القضاء المستعجل في الأمور الإداریة، مرجع سابق  -  3
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حد ذاتھ لا یكون منعدما إلاّ إذا كان غیر ممكن رده في بطلان الإجراءات إلاّ أن القرار في 

 .  )1(یزهجالظروف التي صدر فیھا إلى نص في القوانین واللوائح یرخصھ وی

التعدي تصرف صادر :"التعدي بقولھا  13/06/1955وقد عرفت محكمة التنازع في   

سبق یمكن  ل ماومن خلا  )2(..."عن الإدارة لا یمكن ربطھ بتطبیق نص قانوني أو تنظیمي

دارة یشكل تعدیا كلما كان ھذا التصرف فیھ مساس بحق ن التصرف الصادر عن الإالقول أ

الملكیة أو إحدى الحریات الأساسیة، وغیر مرتبط بأیة صلاحیة من الصلاحیات التي تتمتع 

  )3(. بھا الإدارة في ممارسة سلطاتھا

  : طبیعة الأعمال الإداریة التي تشكل فعل التعدي - 2

یمكن التمییز بین نوعین من التعدي، فھناك التعدي الناشئ عن القرار الإداري وھناك   

  . التعدي الناشئ عن أعمال مادیة

ارة كما سبق القول ھي أعمال یومیة دالأعمال المادیة للإ: التعدي الناتج عن أعمال مادیة  - أ

الإدارة متعددة ومتنوعة ولا یمكن حصرھا، إلاّ أنھ في مجال تحدید طبیعة التعدي یمكن 

 . أن نقسمھا إلى طائفتین منھا المرتبطة بتنفیذ القرارات الإداریة وأخرى غیر مرتبطة بھا

ي الأعمال التي تقوم بھا وھ :الأعمال المادیة المرتبطة  بتنفیذ القرارات الإداریة -1- أ

الإدارة تنفیذا للقرارات الصادرة عنھا، وتمس بشكل صارخ حقوق الأفراد وحریاتھم، فتشكل 

 : فعلا من أفعال التعدي إذا إتسمت بما یلي

إعتداء مادیا إذا كان القرار  تشكل أعمال تنفیذ القرار الإداري  :عدم قابلیة القرار للتنفیذ -

إداریا أو قضائیا أو كانت صلاحیتھ قد  ىللتنفیذ، كأن یكون ملغمحل التنفیذ غیر قابل 

إذا إنتھت ھذه المدة أصبح القرار وإنتھت، كالقرار الذي یمنع الصید أثناء فترة التكاثر، 

 افي حكم العدم، وكل عمل مادي تنفیذي یستند إلیھ خارج فتر صلاحیتھ یشكل إعتداء مادی

ن القرار المطعون فیھ بالإلغاء، في الحالة التي یكون إذا كا ایشكل التنفیذ إعتداء مادیو
                                                

  . 235و 234طعیمة الجرف، مبدأ المشروعیة وضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون، مرجع سابق، ص/ د -  1
  .  169بشیر بلعید، القضاء المستعجل في الأمور الإداریة، مرجع سابق، ص -  2
محمد الصالح بن أحمد خراز، ضوابط الإختصاص النوعي لقاضي الإستعجال الإداري في النظام القضائي الجزائري، بحث لنیل درج  -  3

  . 138، ص2001الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
، 2003، 2ي، إدارة، مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة، العدد فریجة حسین، الإستعجال الإداري في أحكام القضاء الإداري الجزائر: أنظر أیضا

 .   39ص
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من قانون نزع الملكیة من  13فیھا للطعن بالإلغاء أثر موقف، كما نصت على ذلك المادة 

 . أجل المنفعة العامة المشار إلیھ سابقا

وفي ھذه الحالة یكون القرار قائما ونافذا، إلاّ أن  :عدم شرعیة وسائل وإجراءات التنفیذ -

ن تلتجئ للتنفیذ الجبري أدارة لم تحترم الإجراءات القانونیة الواجب إتباعھا لتنفیذھا، كالإ

في غیر الحالات التي یجیزھا القانون، أو تبررھا الضرورة والظروف المحیطة بإصدار 

من  79/4القرار، أو كأن یوجب القانون تبلیغ القرار كما في الحالة التي تنص علیھا الماد 

إلاّ أن الإدارة تھمل ذلك وتتجھ مباشرة لتنفیذ القرار دون تبلیغھ لما في  )1(یةقانون البلد

. ذلك من إنتھاك لحق الفرد في العلم بالإجراءات المتخذة بشأنھ، وإنتھاك لحق الدفاع 

ن تعھد لھدم أدارة وسائل تبدو عدم ملاءمتھا صارخة كویتحقق التعدي إذا ما إستعملت الإ

بواسطة المتفجرات، مما یلحق أضرارا أكیدة بالجوار، ولا تستدعي حائط أیل للسقوط 

أو إذا كانت الوسیلة یمنعھا القانون  ،دارة لھدمھھذه الوسیلة وضعیة الحائط التي دفعت الإ

 . أو تأباھا كرامة الإنسان، كحجز الأشخاص حتى لا یعترضوا تنفیذ قرار إداري

التنفیذ القرار تجاوزا خطیرا، كتنفیذ القرار الذي كما یتحقق الإعتداء المادي إذا ما تجاوز 

یتضمن إحصاء المباني التي تمت بدون رخصة، فتعمد جھة التنفیذ إلى ھدم تلك المباني 

  .  نتیجة حتمیة للبناء بدون رخصة ھاباعتبار

  : الأعمال المادیة غیر المرتبط بالقرارات الإداریة -2- أ

دون وجود قرار سابق یأمر بھا، ولكنھا تشكل  وھي الأعمال التي تقوم بھا الإدارة  

وظیفة تلك الإدارة كأعمال التدریس الیومیة في الجامعات والمدارس، وأعمال التدریب في 

  .  إلخ... الثكنات

، إذا ما إنطوت على عدم مشروعیة اویمكن أن تشكل ھذه الأعمال إعتداء مادی  

   )2(صارخة ومست حقوق أو حریات الأفراد 
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  : لتعدي الناتج عن القرارات الإداریةا -ب 

الأصل أن التعدي یرتبط بالأعمال المادیة للإدارة، دون أعمالھا القانونیة، فالقرار   

لن  لأنھمخالفا للقانون، إن لم یكن متبوعا بتنفیذ لا یشكل عمل إعتداء مادي، ویكن ومھما 

ذ، ھذا ما یمكن أن نتصوره یمس بذاتھ أي حق أو حریة للأفراد إلاّ إذا وضع موضع التنفی

نظریا وھو الشيء الذي دافع عنھ مجلس الدولة الفرنسي لإستبعاد نظریة إنعدام القرارات 

  .كما تطرقنا لذلك في موضع سابق ةالإداری

ن لم أن القرار كأإلاّ أننا نعتقد أن ھناك فرقا بین الإنعدام والتعدي، فالإنعدام مؤداه 

الإمتثال لھ، ولا یرتب أي أثر في مواجھة المخاطبین بھ، ولا یعامل یكن یجوز للأفراد عدم 

یمس بحقوق وحریات وفھو عیب صارخ یلحق القرار  ،على أنھ قرار إداري، أما التعدي

  . الأفراد

وصحیح أن القرار في حد ذاتھ لا یمس الحقوق والحریات إلاّ إذا تبعھ تنفیذ، وعندئذ   

ي، یمكن أن یطلب وضع حد لھ أمام قضاء الإستعجال مادالعمل إعتداء یشكل التنفیذ 

من دخول مقر البلدیة، وإمتنع ھذا الشخص  ایمنع فرد االإداري، لكن فلنتصور أن قرار

بإرادتھ الدخول تحاشیا للموقف الحرج الذي یمكن أن یتعرض إلیھ، فأین ھو التعدي في ھذه 

إذا قلنا بأن و ؟اري الذي إلتزمھ الشخصالحالة، ھل ھو القرار في حد ذاتھ، أم التنفیذ الإختی

التعدي یتعلق بعمل التنفیذ المادي، ھل یجوز لھذا الفرد أن یلتجئ إلى القضاء الإداري معتبرا 

إن والتنفیذ منسوب إلیھ،  أنمع  ؟للقانون ویطالب بوضع حد لھ اتیاري كان مخالفخالتنفیذ الإ

أن لا یستفید الشخص من أخطائھ، أم منسوب إلیھ، والقاعدة تقضي   إنطوى على خطأ فھو

أن التعدي یتضمنھ القرار وھو الذي یتعین وقف تنفیذه أمام قاضي الإستعجال الإداري 

  .  حرمھ من حق أساسي، وھو مساواة الجمیع أمام خدمات المرافق العمومیة هبإعتبار

ق أو أن القرار یشكل تعدیا إذا ما إنطوى على خطأ جسیم، ومس بحقوفیمكن القول   

    )1(حریات الأفراد، وكان قابلا لأن ینفذ جبرا أو إختیارا
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 : صلاحیات قاضي الإستعجال الإداري في حالة التعدي - 3

مر أداري أن یعن قرار إداري فیمكن لقاضي الإستعجال الإ اإذا كان التعدي ناتج

وذلك إلى . إ.م.إ.ق/ 921بوقف تنفیذ القرار الإداري المطعون فیھ وذلك حسب نص المادة 

قاضي الإستعجال الإداري في حالة التعدي یمكنھ لبت في مشروعیتھ، وأكثر من ذلك فحین ا

ن نوع ھذه الأوامر، مثل التوقف عن الأشغال أو وقف التنفیذ یكمھما  للإدارةأن یوجھ أوامر 

دارة في حالة التعدي یفقد صفتھ الإداریة، ولیس لھ أي ن تصرف الإلأ من إجراءات، وغیرھا

أساس قانوني، وبالتالي یصبح بمثابة تصرف صادر عن الأفراد العادیین ویجوز الأمر بوقفھ 

   .)1(أو إرجاع الحالة إلى ما كانت علیھ

  : الإستیلاء : ثانیا

وفي حالة التعدي والإستیلاء أو الغلق الإداري یمكن :".إ.م. إ.ق 921/2نصت المادة   

  ". لقاضي الإستعجال أن یأمر بوقف تنفیذ القرار الإداري المطعون فیھ

فیبدو " L’emprise"أنّ المقصود بالإستیلاء ھو  وتشیر الترجمة الفرنسیة للنص إلى

لغة العربیة في ال l’empriseن ما یقابل مصطلح لأأن المشرع قد خلط بین المصطلحات، 

ب، وھو مصطلح في القانون الإداري ویشكل نظریة قائمة بذاتھا تسمى صھو مصطلح الغ

  . بصنظریة الغ

ب ھو أن تستولي الإدارة على عقار مملوك للأفراد، بصف مؤقتة صوالمقصود بالغ

بینما . ب عمل غیر مشروعصفالغ اإذ  )2( الأحوال المسموح بھا في القانون أو دائمة في غیر

إلاّ أنھ كمصطلح . الإستیلاء وإن كان من الناحیة اللغویة یفید وضع الید على شيء معین

قانوني، یختلف عن الغصب تماما، فھو وسیلة قانونیة من الوسائل التي تملكھا الإدارة 

 679المادة في للحصول على الأموال والخدمات بصفة مؤقتة أو دائمة طبقا للأحكام المقررة 

  ". la réqustion"القانون المدني، ویقابلھ بالفرنسیة مصطلح وما بعدھا من 
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وشروطھ  الاستیلاء سنتناول فیما یلي مفھومأو الاستیلاء ولتوضیح نظریة الغصب 

  . وتمییزه عما یشتبھ بھ من أحكام

  :مفھوم الإستیلاء  - 1

في القانون الإداري إلى واقعة وضع الإدارة یدھا في غیر  الاستیلاءمفھوم ینصرف   

الاستیلاء الحالات التي یسمح بھا القانون على عقار مملوك للأفراد، ویستخلص من ذلك أن 

النظر المقابلة یمكن أن  ةنوع من التعدي یطال حق الملكیة العقاریة للأفراد، فھو من وجھ

ي لم یفرد القانون أي منھا بتسمیة خاصة إلاّ التعدي ن كل أنواع التعدمسمى، لأ ایًیعتبر تعد

، ویرجع ذلك إلى الاستیلاءعلى الملكیة العقاریة الفردیة من طرف الإدارة أفرده بتسمیة 

عن العھد الروماني، إذ كانت تعطى  ةأسباب تاریخیة في فرنسا، مرتبطة بالتقالید المتوارث

قلیل  اة، على خلاف المنقول الذي كان معتبرورللث اللعقار الأھمیة الكبرى باعتباره مصدر

    )1(. القیمة والأھمیة

  : شروط الإستیلاء - 2

  : ةبد من توفر الشروط التالی لا بوجود الاستیلاءفمن خلال ما تقدم یتبین أنھ للقول   

أي یجب أن یكون الفعل الذي قامت بھ : على حق ملكیة عقاریة أن ینصب الاستیلاء .1

حرم الفرد من حق ملكیتھ العقاریة، بصفة دائمة أو مؤقتة، ولا یكفي أن یكون  قدالإدارة 

الفعل أقل من ذلك، كالفعل الذي یمس حقوق الإیجار، فھو إنّ كان یشكل تعدیا، إلاّ إنھ لا 

 . لا یقوم إلاّ إذا مست الإدارة حق الملكیة في حد ذاتھ الاستیلاء، فالاستیلاءیأخذ مفھوم 

لك لھ، ا، أو كان لا مللدولة اأما إذا كان مملوك: لخواصل ار مملوكأن یكون العقا  .2

المساس بھ من طرف الإدارة لا یشكل غصبا بالمفھوم القانوني، ویستوي أن یكون ف

و مجموع أشخاص معنویة أو شخصا أأو مجموعة أشخاص طبیعیة  االمالك شخص

 . خاصة
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دارة بحق ھذا الشرط أنھ لا یكفي أن تمس الإ ىومؤد: دارة یدھا على العقارأن تضع الإ .3

منع صاحبھا من الإنتفاع منھا، كحرمانھ من الدخول إلى العقار، أو بالملكیة العقاریة، 

 .  قصد تملكھ أو إستعمالھھ إداریا، دون أن تضع یدھا علیھ غلق

و أن یكون وضع ید الإدارة على العقار غیر مشروع بان یكون غیر مسموح بھ قانونا أ .4

أن قانون  لأنتم خلافا لمقتضیاتھا، وقد تشدد المشرع الجزائري في ھذا الخصوص، 

نزع الملكیة للمنفعة العامة المشار إلیھ سابقا، وضع جملة من الشروط والشكلیات التي 

في الصرامة، إذ  ةیجب أن تراعى وتتبع في عملیات نزع الملكیة، وأتبع ذلك بجزاء غای

التي  طكل نزع للمكلیة یتم خارج الحالات والشرو:"ا یليمنھ على م 33تنص الماد 

حددھا ھذا القانون یكون باطلا وعدیم الأثر ویعد تجاوزا یترتب عنھ التعویض المحدد 

 ". عن طریق القضاء فضلا عن العقوبات التي ینص علیھا التشریع المعمول بھ

  )1( .استیلاءفنزع الملكیة متى كان غیر شرعي إعتبر  اإذ

یعد تعسفیا كل :"من القانون المدني على ما یلي 3مكرر  681كما نصت المادة 

وما یلیھا  679إستیلاء تم خارح نطاق الحالات والشروط المحددة قانونا أو أحكام المادة 

أعلاه، ویمكن أن یترتب علیھ، زیادة عن العقوبات الأخرى المنصوص علیھا في التشریع 

                               )2(..." عن طریق القضاءالمعمول بھ دفع تعویض یصدر 

لقاضي الإستعجال المختص إستطاع أن یأمر بأي إجراء لوقف  الاستیلاءوإذا ما تبین         

الإعتداء بما في ذلك الطرد من الأماكن ورفع الید وتوقیف الأشغال وإعادة الحال إلى ما كان 

  . )3(علیھ بالرد أو الھدم وما إلى غیر ذلك من الإجراءات المناسبة

  : la fermeture administrativeالغلق الإداري : ثالثا

ضیفت حالة الغلق الإداري بنص صریح للاستثناءات الواردة على ضابط عدم أ  

إعتراض تنفیذ القرارات الإداریة، بموجب تعدیل قانون الإجراءات المدنیة، الذي تم بموجب 

  . )4( 22/05/2001مؤرخ في  01/05القانون رقم 
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   .وخصائصھولتوضیح فكرة الغلق الإداري یجب التطرق لمفھومھ 

   : الغلق الإداري مفھوم - 1

 : تعریف الغلق الإداري  -  أ

یقصد بالغلق الإداري، ذلك الإجراء الذي تتخذه السلطة الإداریة المختصة في إطار 

إستعمال مھني أو تجاري أو  يصلاحیاتھا القانونیة، والذي بموجبھ تعمد إلى غلق محل ذ

ابتغاء عقاب صاحبھ أو حملھ للإمتثال لأحكام القانون، أو . وقف تسیره بصفة مؤقتة أو نھائیة

  )1(حمایة للنظام العام

فالغلق الإداري للمحلات ذات الإستعمال المھني أو التجاري بمختلف أنواعھ، إجراء 

المؤرخ  76/34المرسوم رقم  :المثال أباحتھ عدة نصوص للسلطة الإداریة، منھا على سبیل

المتعلق بالعمارات الخطرة وغیر الصحیة أو المزعجة المتخذ تطبیقا  20/02/1976في 

المتعلق بالقواعد المطبقة في میدان الأمن  20/02/1976المؤرخ في  76/04للأمر رقم 

. یة المدنیةوالحریق والفجع في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمھور، وإحداث لجنة للحما

  .المتعلق بالمنافسة 25/01/1995المؤرخ في  95/06والأمر رقم 

  : ومن خلال التعریف المقترح أعلاه تتبین خصائص الغلق الإداري فیما یلي

  : خصائص الغلق الإداري -ب

  : یتمیز الغلق الإداري بالخصائص التالیة  

، ویقتضي  )3(أو الوالي )2(ر یتم بقرار إداري صادر عن السلطة المخوّلة قانونا، كالوزی -

 لأنأن یكون القرار مكتوبا ومستوفیا لجمیع الأركان والشروط التي یتطلبھا القانون، 

المشرع عندما إشترط أن یتم بقرار یكون قد إفترض شكل الكتابة وھي الوسیلة الوحیدة 

  . التي تفید صدور القرار عن صاحب الإختصاص

یتضمن غلق محل أو وقف تسییره، لأن الغلق لا یفید وضع الأختام على المحل، حتى  -

 76/34من المرسوم رقم  35نصت المادة إذ مثلا وقف تسییر نشاط المحل یعتبر غلقا، 
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المشار إلیھ أعلاه، على أن الإجراء الذي یتخذه الوالي بعد الإنذار ھو وقف تسییر المحل، 

أنھ في حالة عدم إمتثال صاحب المحل لوقف التسییر یمكن  منھ على 36ونصت المادة 

 . أن یأمر الوالي بوضع الأختام على المحل وغلقھ بصورة مادیة

المحلات ذات الإستعمال التجاري أو المھني، وھي التي عبر عنھا ینصب الغلق على  -

 یمكن أن المشار إلیھ أعلاه بالمؤسسات المعدة لإستقبال الجمھور، فلا 76/04الأمر رقم 

 . ینصب الغلق على محل سكني

  : صلاحیات قاضي الإستعجال الإداري في حالة الغلق الإداري  - 2

یتدخل قاضي الإستعجال الإداري إبتداء من أجل وقف القرار المتضمن الغلق   

الإداري لاسیما إذا تبین لھ من ظاھر القرار الإداري المطعون فیھ، بأنھ صدر مخالفا 

ظیم المعمول بھما، لیقوم قاضي الموضوع لاحقا بتفحص مدى مشروعیتھ، وقد للتشریع والتن

إستقر موقف القضاء على إعتبار القرار الإداري المتضمن الغلق خارج ما یسمح بھ القانون 

   )1(.ھو قرار مشوب بعیب تجاوز السلطة یستوجب إبطالھ

ابط إختصاص قاضي لكن في ھذه الحالة أي حالة الغلق الإداري وإذا ما توفرت ضو  

بحكم النص القانوني بوقف تنفیذ القرار  ا، فھل القاضي أصبح مختص )2(الإستعجال الإداري

الإداري أم أنھ سیبحث مشروعیتھ من عدمھا مثل ما عرضت لھ الحكومة في أسباب التعدیل 

إن الغلق الإداري عالجتھ عدة نصوص سمحت للإدارة باستعمال ھذا "إذ بررت ذلك بالقول 

      مدى مشروعیتھ الإجراء الذي یتمیز تطبیقھ أحیانا بنوع من التعسف ولأجل معرفة 

یقترح إخضاع ھذا الإجراء لرقابة القضاء الإداري الإستعجالي على غرار حالتي التعدي 

مثل ھذا ومكرر من قانون الإجراءات المدنیة،  171والإستیلاء المنصوص علیھما في المادة 

نفیذ التعدیل سیرفع أي لبس ویجعل القضاء الإداري الإستعجالي مختصا لأن یأمر بإیقاف ت

قرار الغلق الإداري إذا ما تبین لھ أن ھذا الغلق قد تم تعسفیا أو تم خلافا للأوضاع والشروط 

  )3(".التي ینص علیھا التشریع المعمول بھ

                                                
 .    162، ص 1990لسنة  4مجلة قضائیة عدد  12/07/1986مؤرخ في  46723ملف رقم ) الغرفة الاداریة(أنظر قرار المحكمة العلیا  -  1
 .    المتمثلة في ضابط الإستعجال وعدم المساس بأصل الحق وعدم عرقلة تنفیذ قرار إداري -  2
 .    2000أسباب مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات المدنیة الذي تقدمت بھ الحكومة أمام البرلمان جانفي  -  3
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تكشف ھذه الأسباب أن التعدیل كان من اجل إخضاع قرارات الغلق الإداري لقضاء و  

كن من الأمر بتوقیف تنفیذھا متى الإستعجال الإداري من أجل رقابة مشروعیتھا، حتى یتم

مع ضابط عدم  ھذا المبرر یتعارضوتبین لھ أنھ تشكل تعسفا أو كانت مخالفة للقانون، 

ن قاضي الإستعجال غیر مختص برقابة مشروعیة القرارات المساس بأصل الحق، لأ

یة اھرھا، وإن تبینت لھ عدم المشروعظالمطلوب وقف تنفیذھا، وإن كان یجوز لھ أن یبحث 

، أما إذا الصارخة قضى بوقف التنفیذ إستنادا لفكرة التعدي دون ان یحتاج إلى مثل ھذا النص

  . لھ اللامشروعیة الصارخة قضى بعدم إختصاصھ لم تبد

ھو أن " محمد الصالح بن احمد خرّاز"والإشكال الذي قد خلقھ ھذا التعدیل حسب   

إختصاصھ إن بدى لھ أن القرار قاضي الإستعجال الإداري لا یستطیع أن یقضي بعدم 

 ةوالإداری ةمن قانون الإجراءات المدنی 921بحكم نص المادة  اأصبح مختص لأنھ. مشروع

ن یقضي برفض الدعوى على أساس القرار كان مشروعا لما في ذلك من أولا یستطیع 

  . مساس بأصل الحق

وتأكیدا لھذه الفكرة وھذه الحالة أي حالة الغلق الإداري مشمولة ضمن فكرة التعدي،   

ھناك الكثیر من القرارات الصادرة عن المحكمة العلیا والتي لم تمیز بین طلب وقف تنفیذ 

وبین فحص وبحث مشروعیتھ ومثالھا القرار الصادر  قرار الغلق الإداري لما یشكلھ من تعدّ

 الذي قضى برفض طلب المدعي وقف تنفیذ القرار المتضمن غلقا 20/10/1984بتاریخ 

لمحلھ التجاري، والذي كان مؤسسا على أن تقدیر مشروعیة القرار الإداري یخرج عن نطاق 

إختصاص قاضي الإستعجال الذي لا یستطیع البت في الإشكال إلاّ إذا إتخذ موقفا من طبیعة 

  )1(.القرار الإداري

 25/02/2004كما قضت الغرفة الإستعجالیة الإداریة لمجلس قضاء الجزائر بتاریخ   

  )2(قضیة المؤسسة ذات المسؤولیة المحدودة ضد والي ولایة تیبازة 

                                                
یشیر إلى ھذا القرار الصادر عن الغرفة الإداریة بالمحكم العلیا، ملف  65بشیر بلعید، القضاء المستعجل في الأمور الإداریة، مرجع سابق، ص -  1

 .    قضیة ش سعید ضد رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة سیدي محمد 1984-10-20بتاریخ  123فھرس  37744رقم 
اء الإستعجال الإداري، مرجع سابق، ، نقلا عن لحسن بن شیخ أث ملویا، المتقى في قض70/04قرار إستعجالي غیر منشور، فھرس رقم  -  2

 .    208ص
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بالأمر بوقف تنفیذ القرار الصادر عن والي ولایة تیبازة، المتضمن غلق المطعم الكائن ببلدیة 

الدواودة إلى حین الفصل في دعوى الموضوع، لكون قرار الغلق یشكل نوعا من التعدي، 

  : مایليوجاء تسبیب الأمر الإستعجالي ك

ثابت لنا أن سبب غلق المحل التجاري بموجب القرار المعاد إیقافھ أصبح منعدما وأن دفع "

على قرار الھدم أصبح بدون سبب  بناءً) غلق المحل(المدعي علیھ بأنھ أصدر ھذا القرار 

  . وبالتبعیة لا محل لغلق المطعم مادام لا یتم ھدم إلاّ ما بني بدون رخصة

على ما سبق ذكره، وتطبیقا للمبدأ القانوني الذي یجعل قاضي الإستعجال قاضي  بناءًو  

الأكید والبدیھي، فثابت لنا أن قرار المدعى علیھ یعد نوعا من التعدي، ویجوز لنا إتخاذ كل 

  . م.أ.من ق 3مكرر فقرة  171التدابیر اللازمة لوضع حد لھذا التعدي وفقا لنص المادة 

عیة جاءت في إطار قانوني، یتعین لنا الإستجابة إلیھ لحین الفصل وبما أن دعوى المد  

المجدولة وفي دعوى الموضوع المرفوعة أمام الغرفة الإداریة الرامیة إلى إلغاء ھذا القرار 

  ."2004- 02-16 ةلجلس
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:الفصل في طلبات وقف تنفیذ القرارات الإداریة: المبحث الثاني   

الإجراءات  فيدعوى  ةالتنفیذ والأمر الصادر فیھا عن أیّدعوى وقف  ختلفلا ت  

رات الإداریة من والطبیعة إلاّ بما یفرضھ طابع الإستعجال الممیز لنظام وقف تنفیذ القرا

 .  )1( وضعھ ةحسب طبیعلحكمة المرجوة منھ بقدر دواعیھ وتحقیق امتطلبات إستھداف 

 ةتنفیذ القرارات الإداریة فرض سرعھذا الطابع الإستعجالي الممیز لنظام وقف و

  )2(إجراءات نظر طلب الوقف، كما أن الفصل في طلبات وقف التنفیذ یتم عن طریق أوامر

 ،وتتسم ھذه الأوامر بالاستعجال والتأقیت في شأن إستمرار التنفیذ أو وقفھ تنھي الخصومة

حالة رفع دعوى وقف إستقلالا عن الحكم الصّادر في الموضوع في  اوھي قابلة للطعن فیھ

المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة،  08/09من القانون رقم  833التنفیذ وفقا لنص المادة 

  . وغیر قابلة للطعن في حال وقف التنفیذ عن طریق رفع دعوى إستعجالیة

ما سنحاول تفصیلھ في مطلبین متتالیین بالتعرض لخصائص الأمر الصادر في طلب  وھذا

  .التنفیذ في المطلب الأوّل، وللطعن في أوامر وقف التنفیذ، المطلب الثاني

  : خصائص الأمر الصادر في طلب وقف التنفیذ: المطلب الأول

یتسم نظر القضاء الإداري سواء الموضوعي أو المستعجل لطلبات وفق تنفیذ   

بسرعة الإجراءات التي تقتضیھا الطبیعة المستعجلة للنزاع كما أن القرارات الإداریة 

ة فیما فصلت فیھ عیفي دعوى وقف التنفیذ ھي أوامر مؤقتة، رغم كونھا قطالأوامر الصادرة 

  . من موضوع

 أولھماصیتین ار الصادر في طلب وقف تنفیذ القرار الإداري بخومن ثم یتسم الأم  

نیھما طبیعتھ الخاصة، وھذا ما سنحاول تبیانھ في فرعین اسرعة إجراءات إصداره وث

  .  تالیینال

  : سرعة إجراءات الفصل في طلبات وقف تنفیذ القرار الإداري: الفرع الأول

یار السرعة والتعجیل، وذلك تخضع إجراءات الفصل في طلبات وقف التنفیذ لمع  

إلى  833سواء تعلق الأمر بحالة وقف تنفیذ القرار الإداري من قاضي الموضوع وفقا للمواد 
                                                

 .   143محمد الصالح بن احمد خرّاز، ضوابط الإختصاص النوعي لقاضي الإستعجال الإداري في النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق، ص -  1
 .    یتضمن قانون الإجراءات المدنیّة والإداریة 2008فیفري  25المؤرخ في  08/09من القانون رقم  919و 836أنظر نص المادتین  -  2
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من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، أو وقف التنفیذ أمام  914إلى  910ومن المادة  837

  . ال الفوريالمتعلقتین بالإستعج 2/ 921و 919قاضي الإستعجال حسب نص المادتین 

  : الإجراءات المتبعة في حالة وقف تنفیذ القرار الإداري من قاضي الموضوع: أولا

 تذ إلاّ إذا ترتبینفتال ةالأصل في القرارات الإداریة أن تكون واجب، فكما سبق بیانھ  

على تنفیذھا نتائج یتعذر تداركھا، فیجوز للمحكمة إستثناء من ھذا الأصل وقف تنفیذ القرار 

في أمر مستعجل بطبیعتھ یستلزم أن تكون إجراءاتھ  لافصل في مثل ھذا الأمر یعتبر فصوال

   .)1(سریعة ومبسطة

تبسیطھا وردت بخصوصھ نصوص الإجراءات و ةوھذا المبدأ العام المتمثل في سرع  

تخضع إجراءات التحقیق في طلب  إذ.   )2(قانون الإجراءات المدنیة والإداریةصریحة في 

یتم تقلیص الآجال الممنوحة للإدارات المعنیة لتقدیم ملاحظاتھا ووقف التنفیذ لمعیار التعجیل 

في الأجل  ملاحظات ةإن لم تبد الجھة المعنیة أیّو . حول مضمون الطلب إحتراما لحق الدفاع

  )3(الممنوح لھا إستغنى عن ذلك دون إعذار

التقدیریة في تحدید الوقت الممنوح للإدار لتقدیم ملاحظاتھا حول وللقاضي السلطة 

إذ یعتبر ذلك من ،  )4(مضمون الطلب وذلك بیوم مثلا أو یومین أو حتى في یوم الجلسة 

مقتضیات تقصیر المواعید إلى أقل وقت ممكن ولیس إخلالا بحق الدفاع، وذلك ما دام 

بشرط أن یتضمن الإعلان نفسھ تحدیدا للمدة  الإعلان قد تم على أي حال قبل الجلسة ولكن

  .المعینة للرد أیا كان مدى قصرھا وإلاّ بطل إذا خلا منھا

وكلما زادت درجة الإستعجال كلما ألح بالتوازي داعي تقصیر المواعید لأقل وقت 

  .     ممكن ومع ذلك فالأمر في النھایة مرتبط بظروف كل حال على حدة حسبما یقدره القاضي

                                                
 .  683محمد فؤاد عبد الباسط، وقف تنفیذ القرار الإداري، مرجع سابق، ص/ أنظر د -  1
 . .   ن قانون الإجراءات المدنیة والإداریةالمتضم 08/09من القانون رقم  837إلى  835أنظر المواد من  -  2
یتم التحقیق في طلب وقف التنفیذ بصف عاجلة، ویتم تقلیص الآجال الممنوحة للإدارات المعنیة :"التي تنص . إ.م. إ.ق  835/1أنظر نص المادة  -  3

  .    لتقدیم الملاحظات حول ھذا الطلب وإلاّ إستغنى عن ھذه الملاحظات دون إعذار
    
4  -  conseil d’Etat 13 novembre 1992, Dame Javet, Tanguy, Gp 1993, n°5.213 à 215.  
     - Conseil d’Etat, Ass 26 mai 1995, prefet de la Guadeloupe et M Etna Ajna, 1995 n°57-s J.p576.   
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ى للقاضي في ظروف حال معینة ضرورة تأجیل جلسة النظر في اءالمقابل إذا تروب  

لى مذكرة قدمھا الطرف الآخر، طلب الوقف لإتاحة الفرصة أمام أحد الأطراف لإعداد رده ع

 . )1(دواعي سرعة الإجراءات لا تمنعھ من ذلكف

نھ لأومن أجل التبسیط وسرعة البت في طلبات الوقف ذھب المشرع إلى أكثر من ھذا   

یجوز الفصل في الطلب دون تحقیق ف في حالة ما إذا بدا أن الرفض سیكون حتما نصیبھا

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  08/09من القانون رقم  835/2تنص المادة ف

داریة من عریضة إفتتاح الدعوى وطلبات وقف التنفیذ أن رفض عندما یظھر للمحكمة الإ:"

  ". ھذه الطلبات مؤكد، یجوز الفصل في الطلب دون تحقیق

ومثال ذلك أن یتضمن الطلب وقف تنفیذ إجراءات نزع الملكیة المقررة بموجب مرسوم 

   )2(و سدتولید الكھرباء أو طریق سیار أ ةتنفیذي لتعلق العملیة بمصلحة وطنیة كإنجاز محط

ویتم الفصل في دعوى وقف التنفیذ في ھذه الحالة بتشكیلة جماعیة وھي التشكیلة التي تنظر 

  )3(في الموضوع بموجب أمر مسبب

الطابع الإستعجالي لنظام وقف تنفیذ القرارات رغم ونلاحظ المشرع الجزائري   

للطلبات فقد أوكل مھمة  الإداریة إلاّ أنھ من اجل حمایة حقوق الأفراد وضمانا للفحص الجید

نظرھا إلى التشكیلة الجماعیة الناظرة في دعوى الموضوع سواء أمام المحاكم الإداریة أو 

في إطار نظام ، على عكس المشرع الفرنسي  )4(مجلس الدولة رغم ما في ذلك من إبطاء

یئة أن الفصل في طلبات وقف التنفیذ یتم بواسطة ھعلى نص  ھأن وقف التنفیذ سابقا رغم

ریر قجراءات أعطى لقاضي فرد إمكانیة تللإ اجماعیة إلاّ أنھ ومن اجل ربح الوقت وإختصار

الإستغناء عن إجراء التحقیق أو حتى رفض طلب الوقف وذلك في حالة ما إذا بدا أن الرفض 

من تقنین المحاكم الإداریة الإستئنافیة مضافة  9سیكون حتما نصیبھا وذلك حسب نص المادة 

  )5(1990یونیو  25الصادر في  511-90ون رقم بالقان

                                                
 . 685و 684محمد فؤاد عبد الباسط، وقف تنفیذ القرار الإداري، مرجع سابق، ص/ أنظر د -  1
منشورات بغدادي، طبعة ) 2008فیفري  23مؤرخ في  09-08قانون رقم (بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة / د  -  2

 . 440، ص2009ثانیة، 
 . المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 09-08من القانون رقم  836/1أنظر نص المادة  -  3
 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 283/2تصاص بالفصل في طلب وقف التنفیذ سابقا كا یعود إلى رئیس مجلس الدولة حسب المادة الإخ -  4
 . 685محمد فؤاد عبد الباسط مرجع سابق، ص/ أنظر د -  5
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القاضي بوقف تنفیذ القرار  للأمرونظرا للطابع المعجل للدعوى یتم التبلیغ الرسمي    

ساعة وعند الإقتضاء، یبلغ بجمیع الوسائل إلى ) 24(الإداري خلال أجل أربع وعشرین 

   )1( .التي أصدرت القرار الإداري المطعون فیھ ةالخصوم المعنیین والجھة الإداری

توقف آثار القرار ووتمتد سرعة إتخاذ الإجراءات إلى مرحلة تنفیذ أوامر وقف التنفیذ 

الإداري محل طلب وقف التنفیذ إبتداء من تاریخ وساعة التبلیغ الرسمي أو تبلیغ أمر وقف 

  .  التنفیذ إلى الجھة الإداریة التي أصدرتھ

یجوز للخصم أن یلتمس ف ،تنفیذ أمر الوقفلأما في حالة عدم إستجابة الجھة الإداریة 

 981من المحكمة الإداریة توقیع غرامة تھدیدیة في مواجھة تلك الإدارة عملا بالمادة 

في حالة عدم تنفیذ أمر أو حكم أو قرار قضائي، ولم تحدد تدابیر :"التي تنص . إ.م.إ.ق

القضائیة المطلوب منھا ذلك، بتحدیدھا ویجوز لھا تحدید أجل للتنفیذ  التنفیذ، تقوم الجھة

  ". والأمر بغرامة تھدیدیة

  : إجراءات وقف التنفیذ في حالة الإستعجال الفوري: ثانیا

عن النص الفرنسي عملا  مأخوذةجراءات الخاصة بالإستعجال الفوري إن معظم الإ

الصادر تطبیقا للقانون رقم  2000نوفمبر  22المؤرخ في  1115-2000بالمرسوم رقم 

المعدل والمتمم المتعلق بالإستعجال أمام الجھات  2000جوان  30المؤرخ في  597 - 2000

 .  )2(القضائیة الإداریة المعدل لقانون القضاء الإداري الفرنسي

المتعلقتین  0809من القانون رقم  926و 924ال المادتین ونذكر على سبیل المث  

الرامیة إلى طلب إتخاذ تدابیر إستعجالیة وتوقیف تنفیذ قرار إداري  ةبمحتوى العریض

  .من النص الفرنسي المذكور أعلاه 2و 1بفقرتیھا  522تقابلھما على التوالي المادة 

المتعلقة  919المادة في علیھا وتطبق ھذه الإجراءات على حالة وقف التنفیذ المنصوص 

بالإستعجال الفوري ووقف تنفیذ القرارات الإداریة في حال التعدي والإستیلاء والغلق 

، وتتمیز بالسرعة ةمن قانون الإجراءات المدنیة والإداری 921/2الإداري حسب نص المادة 
                                                

   .  المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 09- 08من القانون رقم  873أنظر المادة  -  1
2  -  décret no 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l’application de loi n° 2000-597 du juin 2000 relative au 
référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative modifiée et complété 
J.O n° 271.  
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إ مثلا .م.إ.ق 919وفقا لأحكام المادة  ةفعندما یخطر قاضي الإستعجال بطلبات مؤسس

  .    )1(یستدعي الخصوم إلى الجلسة في أقرب الآجال وبمختلف الطرق

  : إستكمال إجراءین ھما فوركما تعتبر القضیة مھیئة للفصل 

ثاره مرفقة بنسخة من آتقدیم العریضة الرامیة إلى وقف تنفیذ القرار الإداري أو بعض  - 1

 . عریضة دعوى الموضوع

 )2(إلى الجلسة  ةقانونی ةالتأكد من إستدعاء الخصوم بصف - 2

فیختتم بإنتھاء الجلسة ما لم یقرر قاضي  ،أما التحقیق في مادة الإستعجال الإداري

والجدید أن . الإستعجال تأجیل إختتامھ إلى تاریخ لاحق ویخطر بھ الخصوم بكل الوسائل

المشرع أجاز توجیھ المذكرات والوثائق الإضافیة خلال الفترة الممتدة بین الجلسة وقبل 

ائي ویقدم الخصم عن طریق محضر قض الآخرینمباشرة إلى الخصوم . إختتام التحقیق

لكن یفتتح التحقیق من جدید في حالة التأجیل إلى . المعني الدلیل عما قام بھ أمام القاضي

    )3(. جلسة أخرى

ویتم الفصل في طلب وقف التنفیذ بأمر إستعجالي، ویتم التبلیغ الرسمي لھ، وعند 

ویرتب الأمر . إ.م.إ.ق 934الإقتضاء یبلغ بكل الوسائل وفي أقرب الآجال حسب نص المادة 

ثاره من تاریخ التبلیغ الرسمي أو التبلیغ آالإستعجالي المتضمن وقف تنفیذ القرار الإداري 

یھ والمتمثل في ھذه الحال في الإدارة مصدرة القرار الإداري محل للخصم المحكوم عل

دعوى وقف التنفیذ، غیر أنھ یجوز لقاضي الإستعجال أن یقرر تنفیذ أمر وقف التنفیذ فور 

ورا ھصدوره، كما یبلغ أمین ضبط الجلسة بأمر من القاضي منطوق أمر وقف التنفیذ مم

مقابل وصل إستلام إذا اقتضت ظروف الإستعجال في الحال إلى الخصوم  ةالتنفیذی ةبالصیغ

   )4(.ذلك

  

  

 

                                                
 المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 09-08من القانون رقم   929المادة أنظر نص  -  1
 المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 0809من القانون رقم   930أنظر نص المادة  -  2
 المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة     09-08من القانون رقم   931أنظر نص المادة  -  3
 المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 09-08من القانون رقم   935أنظر نص المادة  -  4
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  : طبیعة الأوامر الصادرة في طلبات وقف التنفیذ: الفرع الثاني

بصفتھ متعلقا  ةداري بطبیعة خاصیتمیز الأمر الصادر في طلب وقف تنفیذ القرار الإ

ى وتتضح بالفصل في طلب من الطلبات المستعجلة السابقة على الحكم في موضوع الدعو

  . یتھا النسبیةفیذ من خلال طبیعتھا المؤقتة وحجالطبیعة الخاصة لأوامر وقف التن

  : الطبیعة المؤقتة لأوامر وقف تنفیذ القرارات الإداریة: أولا

. الأوامر الصادرة في طلب وقف تنفیذ القرارات الإداریة ھي أوامر مؤقتة بطبیعتھا

لتنفیذ القرار الإداري دون التطرق إلى أصل الضارة  الآثارقصد بھا توفیر وقایة مؤقتة من و

المساس بأصلھ الذي یبقى سلیما بما یتفرع  أوالحق أي یصدر دون الخوض في الموضوع 

فصل فیھ حضھ حتى یدعنھ من دفوع وما یتصل بھ من دلائل موضوعیة تؤیده أو ت

ارة لتنفیذ القرار الض الآثارعاجلة لتفادي  ةكحمای یأتيوقتي  قضاء ھوموضوعا، وإنما 

فعند النظر في طلبات وقف التنفیذ یقوم القاضي الإداري المختص بتفحص توفر . الإداري

ھرھا، فتفصل من خلالھ بأمر مؤقت االشروط الموضوعیة لوقف التنفیذ بالنظر إلیھا في ظ

في طلب وقف التنفیذ وھو الوجھ المستعجل للنزاع، بوقف تنفیذ القرار المطعون فیھ أو 

فض ھذا الطلب دون المساس بالناحیة الموضوعیة للنزاع  الذي یفصل فیھ بعد ذلك قاضي ر

من دلائل موضوعیة یقدمھا كل من طرفي  ضح لھالموضوع فصلا نھائیا على مقتضى ما یت

الخصومة، وینقضي وجود الأمر الصادر في طلب الوقف ویزول أثره بصدور الحكم في 

  . الشق الموضوعي للدعوى

المدى الزمني لتأقیت أثر الأمر الصادر في موضوع طلب وقف التنفیذ في  ینحصرو

   .)1(المدة ما بین صدور أمر وقف التنفیذ والحكم الصادر في الموضوع

  یة الأوامر الصادرة في طلب وقف تنفیذ القرار الإداري حج: ثانیا

طبیعة خاصة، یة ذات بحجیتمتع الأمر الصادر في طلب وقف تنفیذ القرار الإداري   

یة قاضي الموضوع قف التنفیذ دون أن تقید تلك الحجینحصر نطاقھا في موضوع طلب و

               .   حال فصلھ في دعوى إلغاء القرار الإداري محل وقف التنفیذ

                                                
 .    149قضاء الأمور الإداریة المستعجلة، مرجع سابق، ص: عبد العزیز عبد المنعم خلیفة/ أنظر د -  1
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 :موضوعھ فيیة الأمر الصادر في طلب وقف التنفیذ حج - 1

من الأوامر المستعجلة الأوامر الصادرة في طلبات وقف التنفیذ وكغیرھا تتمیز 

، بمعنى أنھ بعد النطق بھا تخرج الخصومة من ولایة قاضي الأمور ةبالطبیعة النھائی

  . المستعجلة كما ھو الشأن لقاضي الموضوع عند نطقھ بالحكم

یفتقر لسلطة الشيء المقضي فیھ بالنسبة لأصل الحق  اوإذا كان أمر وقف التنفیذ وقتی

ه السلطة بالنسبة للتدبیر المؤقت المتخذ، ومقتضى ذلك أن فإنھا من جھة أخرى تحوز ھذ

لا یجوز العدول والقاضي یتقید بالأمر الصادر في طلب وقف التنفیذ في خصوص موضوعھ 

من جدید إلاّ إذا حصل ذاتھ من أصحاب الشأن حول النزاع  عنھ ولا تقبل إثارة الدعوى أمامھ

 .  )1(ني للطرفین أو لأحدھماتغییر في الوقائع المادیة أو المركز القانو

 : الموضوعقاضي یة الأوامر الصادرة في طلبات وقف التنفیذ أمام حج - 2

رارات الإداریة سواء بالقبول أو إنّ الأوامر الصادرة في موضوع طلب تنفیذ الق

الرفض ھي أوامر ذات طابع وقتي لا تحوز حجیة الشيء المقضى فیھ بالنسبة لأصل الحق، 

 .  )2(الفصل في دعوى الموضوع بفحجیتھا تنتھي 

 833فمثلا إذا أمر القاضي الإداري بوقف تنفیذ قرار إداري وفقا لما تقرره المادة 

إ وبعدھا صدر حكم عن المحكمة الإداریة یقضي بأن القرار الإداري مشروع ویرفض .م.إ.ق

مر وقف یة أھذا الحكم القضائي یزیل حجع، فدعوى الإلغاء المرفوعة أمام قاضي الموضو

تنفیذ قرارھا، لأن دعوى الإلغاء قد رفضت، ولا  ةالتنفیذ، وبالتالي یجوز للإدارة مواصل

یجوز للمدعي أن یدفع بحجیة أمر وقف التنفیذ لأنھ ذو طابع مؤقت ینتھي مفعولھ بصدور 

الحكم النھائي في النزاع من طرف قاضي الموضوع، كما أن قاضي الموضوع لا یلزمھ 

لي بأي شيء، إذ یجوز إتخاذ حكم مخالف ولیس للمدعي أن یدفع بما قضى بھ الأمر الإستعجا

الصادر عن قاضي الموضوع لھ  القاضي في أمر وقف التنفیذ، إلاّ أنھ وبالمقابل فالحكم

طعن المدعي  ایة الكاملة ویلزم القاضي المطروح أمامھ طلب وقف التنفیذ، فمثلا إذالحج

الإداریة، وھذه الأخیرة بعد دراستھا لملف القضیة قضت  رار إداري أمام المحكمةقبإلغاء 

                                                
، نشرة القضاة مجلة قانونیة تصدر عن وزارة 28740رقم  ، ملف328، قرار رقم 1982دیسمبر  22الغرفة المدنیة للمحكم العلیا القسم الثاني  -  1

 ".    الأمر الإستعجالي یبقى محتفظ بقوتھ ولا یجوز الرجوع عنھ إلاّ إذا طرأت وقائع جدیدة"، 150، 1العدل، 
 .    إ ینتھي أثر وقف التنفیذ بالفصل في دعوى الموضوع.م.إ.المتضمن ق 09- 08من القانون رقم  836/2تنص المادة  -  2
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برفض طلب المدعي، ففي ھذه الحال لا یجوز للمدعي تقدیم طلب وقف تنفیذ ھذا القرار لأن 

وبالتالي فصلاحیة القاضي فیما یخص . النزاع حول مشروعیتھ قد إنتھى وصدر حكم بشأنھ

  )1(.ي موضوع النزاعالفصل في طلبات وقف التنفیذ تزول بصدور الحكم ف

  : أوامر وقف التنفیذالطعن في : لثانيالمطلب ا

تین، من المبادئ الأساسیة التي نظمھا المشرع الجزائري، مبدأ التقاضي على درج  

سواء، فطرق الطعن حمایة للقاضي والمتقاضي على حد كغیره من التشریعات المقارنة، 

إذا وتحمي القاضي لكونھا تمكنھ مراجعة الأخطاء التي یكون قد إرتكبھا في حكمھ الأول، 

خصومة، ال عن أو إلتماس إعادة النظر أو إعتراض الغیر الخارج ةكان الطعن بالمعارض

فالقضیة في ھذه الحالة تعاد دراستھا من طرف الجھة القضائیة ذاتھا التي أصدرت الحكم 

لمطعون فیھ، أما إذا كان الطعن بالإستئناف أو النقص، فالقضیة تحال في ھذه الحالة على ا

  . ن أو بالأحرى إلى جھة قضائیة أخرى غیر الجھة مصدرة الحكم الأولیقضاة آخر

وفي كلتا الحالتین، سواء طرق الطعن العادیة والمتمثلة في المعارضة والإستئناف أو   

نھا تمكن القضاة من تفادي إلحالات الأخرى للطعن المذكورة، فغیر العادیة والتي تضم ا

التناقض أو الأخطاء بتصحیح أو تعدیل الحكم المطعون فیھ، كما أنھا تحمي المتقاضي تجاه 

لم یحقق مطالبھ ویضمن حقھ،  مكان المتقاضي الطعن في الحكم الذي یرى أنھبإالقاضي، ف

  . ن غیر القاضي الذي أصدر الحكم الأولیآخر ةس القضیة من جدید ومن طرف قضافتدر

أنھا لا تمس بأصل الحق وذات مفعول  رغموالمبدأ العام ھو أن الأوامر الإستعجالیة   

مؤقت ولا تحوز حجیة الشيء المقضي فیھ إلاّ أنھا تخضع مبدئیا لكل طرق الطعن التي 

مكانیة الطعن أو تخضع لھا الأحكام والقرارات القضائیة ما لم ینص على إستبعادھا من إ

  .طرق الطعن بالنسبة لحالات معینة إستبعاد طریقة معینة من

المتمثلة في عن دعوى الموضوع و یمثل دعوى مستقلةوباعتبار طلب وقف التنفیذ   

  . فالإستئناف في الأمر الصادر حول ھذا الطلب یبقى ذا علاقة بھا الإلغاءدعوى 

                                                
 .     378، ص1991أنظر محمود سامي جمال الدین، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة،  -  1
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 ،)الفرع الأول(حدود إمكانیة الطعن في أوامر وقف التنفیذ في  انولذلك سنحاول تبی  

ثم نتطرف في الفرع الثاني إلى محاولة توضیح العلاقة بین الطعن في أوامر وقف التنفیذ 

  .  دعوى الموضوعو

  : أوامر وقف التنفیذمدى إمكانیة الطعن في : ع الأولالفر

داریة من طرف قاضي الموضوع یجب التمییز بین أوامر وقف تنفیذ القرارات الإ  

والتي یمكن الطعن فیھا بالإستئناف فقط، دون . إ.م.إ.ق 833وفقا لما نصت علیھ المادة 

یجوز إستئناف أمر وقف التنفیذ أمام . "إ.م.إ.ق 837/3الطرق الطعن الأخرى إذ تنص الماد 

صادرة في والأوامر ال" یوما من تاریخ التبلیغ) 15(عشر ةمجلس الدولة خلال أجل خمس

طلبات وقف التنفیذ المقدم أمام قاضي الإستعجال في حال الإستعجال الفوري والتي لا تخضع 

الأوامر الصادرة تطبیقا للمواد . إ.م.إ.ق 936طریقة من طرق الطعن إذ تنص المادة  ةلأیّ

  ". أعلاه، غیر قابلة لأي طعن 922و 921و 919

  : ویقصد بھذه الأوامر  

ھ إحدى الوجوه التي تشكك جدیا في مشروعیتھ بتشوقرار تنفیذ الأمر القاضي بوقف  -

  . 919وبالتالي إمكانیة إلغائھ حسب نص المادة 

قصوى أو حالة التعدي أو الإستیلاء أو الغلق الستعجال الا ةالأمر الصادر بمناسبة حال -

 . 921الإداري حسب نص المادة 

 . 922الأمر بتعدیل أوامر الإستعجال أو وضع حد لھا حسب المادة  -

والحكمة من عدم قابلیة ھذه الأوامر الإستعجالیة للطعن في كونھا تتضمن تدابیر 

 .  )1(تحفظیة مؤقتة سرعان ما ینتھي أثرھا عند الفصل في دعوى الموضوع 

لا یجوز الطعن في الأوامر الصادرة في طلبات وقف التنفیذ إلاّ بالإستئناف وذلك في حالة  اإذ

 833حدة وھي حالة تقدیم طلب وقف التنفیذ أمام قاضي الموضوع حسب نص المادة او

  . إ.م.إ.ق

                                                
 .    422، ص2010یة والإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، فریحة حسین، المبادئئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدن -  1
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والإستئناف في ھذه الحالة ینصب على أمر وقف التنفیذ الصادر عن المحكمة الإداریة   

المتعلق بمجلس الدولة ونص المادة  01- 98من القانون العضوي  10لمادة بمفھوم نص ا

ترفع عریضة الدعوى الإستئنافیة من أحد و )1(.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 902

أطراف الخصومة الحاضرین أو المستدعیین الصادر فیھا أمر وقف التنفیذ، ویجب أن تودع 

خمسة عشر یوما ) 15(أمانة ضبط مجلس الدولة في ظرف عریضة الدعوى الإستئنافیة لدى 

الشروط الشكلیة  ةمن تاریخ التبلیغ الرسمي للأمر، ویجب أن تتضمن عریضة الإستئناف كاف

  .وسائر الإجراءات القانونیة مع تحدید الأسس الموضوعیة والقانونیة للإستئناف

طلبات وقف التنفیذ ودعوى العلاقة بین الطعن في الأوامر الصادرة في : الفرع الثاني

  : الموضوع

الطعن في الأوامر الصادرة في طلبات وقف التنفیذ بالإستئناف حسب نص لا یخضع   

إذ حسبھا لا تكون الأحكام . إ.م.إ.ق 952للشرط الذي تقرره المادة . إ.م.إ.ق 837/3المادة 

ل في موضوع للإستئناف إلاّ مع الحكم الفاص ةالصادرة قبل الفصل في الموضوع، قابل

الدعوى، ویتم الإستئناف بعریضة واحدة، ویرجع سبب إستبعاد ھذا الشرط إلى أن أمر وقف 

یتھ الموضوع، بل أمر إستعجالي لھ حج للحكم في دعوى اسابق افرعی االتنفیذ لا یعتبر حكم

عن الحكم الصادر في دعوى الإلغاء إذا بدا لصاحب  لاالخاصة، ومن ثم یتم الطعن فیھ إستقلا

  . في إزالتھ ولن یغنیھ أو یلزمھ في ذلك الطعن بالإلغاء ةالشأن مصلح

ویترتب على إستقلال كل من أمر وقف التنفیذ وحكم الإلغاء من ناحیة الطعن نتائج   

وقف التنفیذ یختص الطعن في الأمر الصادر في طلب إذ فیما یتعلق بمواعید الطعن،  ةمھم

إذ  إ،. م.إ. ق 3/ 837یوم من تاریخ التبلیغ حسب نص المادة  15وھو میعاد  بمعیاد قصیر

یتعین الإلتزام بالمواعید المقررة للطعن لكل منھما على حدة وإلاّ إحتمى ما فاتت بالنسبة لھ 

خلال  عة من الطعن بغیر تأثر بطعن یقدم ضد الآخرنالمواعید بقوة الأمر المقضى بھ الما

  .المیعاد

  
                                                

یختص مجلس الدولة بالفصل في إستئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن " 09-08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  902تنص الماد  -  1
 . ص خاصةكما یختص أیضا كجھة إستئناف، بالقضایا المخولة لھ بموجب نصو. المحاكم الإداریة
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  : ویفقد أمر وقف التنفیذ لموضوعھ ومن ثم إنتھاء الخصومة  في شأنھ إذا كان  

الحكم في الشق الموضوعي للمنازعة صادرا بالإلغاء إذ یعني ذلك أن القرار المطعون  - 1

ن لم یكن ویفقد بالتالي ونتیجة لذلك طلب وقف التنفیذ لموضوعھ إذ لا أفیھ قد صار ك

لا ضرورة لطلب الوقف بعد زوال ما  ھ إیقاف التنفیذ، كماأن یرد علی شيء ھنا یمكن

في حكم الإلغاء لأن  ةكان یراد بالوقف تجنب نتائجھ، ولا یتغیر الأمر بطعن الإدار

 . الطعن في الأحكام لا یوقف التنفیذ

فلم یعد ھناك في مثل : صدور الحكم الموضوعي بإنقضاء الخصومة في دعوى الإلغاء - 2

الة طلب إلغاء یختصم فیھ حول مشروعیة قرار إداري، ویستند إلیھا بالتالي ھذه الح

وجود طلب وقف تنفیذ ھذا القرار، وبالتالي فالطعن في الأمر الصادر في طلب وقف 

التنفیذ یفقد موضوعھ ویتحقق ذلك مثلا بتنازل المدعین عن الدعوى أو لزوال محلھا 

 .      الإدارة طریقعن نفسھ بزوال القرار المطعون فیھ 

صدور الحكم الموضوعي برفض إلغاء القرار المطعون فیھ وكان الأمر الإستعجالي  - 3

فھنا لا مصلحة للإدراة في الطعن في أمر الوقف بعد أن : صادرا بإیقاف تنفیذ القرار

صدر لصالحھا حكم الموضوع مما یترتب علیھ سقوط أمر الوقف وبذلك لا یمكن 

 . الطعن فیھ بالإستئناف

لكن في حالة صدور الحكم الموضوعي برفض إلغاء القرار المطعون فیھ بما یعني 

إستمرار سریان أثار القرار الإداري المراد تعطیلھا وبالتالي إستمرار المصلحة في طلب 

القاضي برفض الطعن  ةالوقف وقام المدعي بإستئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإداری

یجوز لمجلس الدولة أن یأمر بوقف التنفیذ بطلب من المستأنف ) الإلغاء(لتجاوز السلطة 

من شأنھ إحداث عواقب یصعب تداركھا عندما یكون تنفیذ القرار الإداري المطعون فیھ 

ا وعندما تبدو الأوجھ المثارة في العریضة من خلال ما توصل إلیھ التحقیق جدیة ومن شأنھ

   )1(. تبریر إلغاء القرار الإداري المطعون فیھ

تئناف حسب نص مبرر إعطاء سلطة وقف تنفیذ القرار الإداري لقاضي الإسیرجع و 

قاضي  مإلى أنھ كما للقاضي سلطة الفصل في طلب وقف التنفیذ إبتداء أماإ .م.إ.ق 912المادة 
                                                

 .    المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 09-08من القانون رقم  912أنظر نص المادة  -  1
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أول درجة لحین الفصل في دعوى الموضوع، فلھ كذلك أن یفصل في درجة التقاضي الأعلى 

  . في طلب وقف التنفیذ إلى حین الفصل في الطعن المقدم ضد حكم الإلغاء
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  :خاتمة

البيان أنه ليس للطعن بالإلغاء أي أثر موقف للقرار محل الطعن وذلك عملا بمبدأ  سبق

  الأثر غير الموقف للدعاوى أمام القضاء الإداري كأصل عام 

« le caractère non suspensif des recours devant la juridiction 

administrative »  

المسلم به والذي يجد تبريره في علو إلاّ ما استثنى بنص قانوني خاص، وهو المبدأ 

الصالح العام عن الخاص، غير أن ذلك لا يعني التضحية كليا بالصالح الخاص لأن 

التوازن في إطار العلو محفوظ في النهاية عن طريق إقرار العمل بنظام وقف تنفيذ 

  .القرارات الإدارية كاستثناء يخفف آثار القاعدة العامة ومضارها

لمخاصم القرار إذ خول العمل بهذا الاستثناء في القضاء الإداري الجزائري  ولقد تم إقرار

إمكانية التوجه إلى الجهة القضائية المختصة لاستصدار أمر قضائي يقضي بإيقاف التنفيذ 

من خلال رفع دعوى وقف التنفيذ أو يرفع دعوى استعجاليه، إلا أن ذلك مرتبط بتوفر 

القانونية المحددة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، شروط معينة وبإتباع الإجراءات 

قاضي  مفوقف تنفيذ القرارات الإدارية يكون إما عن طريق رفع دعوى وقف التنفيذ أما

  .الموضوع أو عن طريق رفع دعوى استعجاليه

فالنسبة لدعوى وقف التنفيذ المرفوعة أمام قاضي الموضوع سواء كان ذلك أمام المحكمة 

طلبات الرامية إلى وقف التنفيذ بأمر مسبب من الرية أو مجلس الدولة يتم الفصل في الإدا

  .طرف التشكيلة الناظرة في الموضوع

المتعلق  25/02/2008المؤرخ في  08/09من القانون رقم  833فطبقا لنص المادة 

ة إليها يجوز للمحكمة الإدارية النظر في الطلبات المرفوع. بالإجراءات المدنية والإدارة

لمجلس الدولة سلطة غرار المحكمة الإدارية فقد أوكل والرامية لوقف التنفيذ، وعلى 

الأحكام بالفصل في طلبات وقف التنفيذ المرفوعة إليه عندما يفصل كدرجة أولى وأخيرة و

إلى  833إلى المواد  910المتعلقة بوقف التنفيذ أمام المحاكم الإدارية وذلك بإحالة المادة 

  .إ م إ ق 837
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كما ينعقد لمجلس الدولة اختصاص الفصل في طلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية عندما 

يفصل كقاضي استئناف، إذ يجوز لمجلس الدولة عندما يتم استئناف حكم صادر عن 

المحكمة الإدارية يقضي برفض الطعن بتجاوز السلطة في قرار إداري أن يأمر بوقف 

  .التنفيذ بطلب من المستأنف

: ويتوقف الأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري من قاضي الموضوع على توافر شرطين هما

وتكون الأوجه  ،أن يكون تنفيذ القرار المطعون فيه من شانه ترتيب نتائج يصعب تداركها

  .المثارة في العريضة جدية ومن شأنها تبرير إلغاء القرار الإداري

وبصرف ري المرفوعة أمام قاضي الاستعجال، لإداأما بالنسبة لدعوى وقف تنفيذ القرار ا

النظر عن الجهة القضائية الناظرة في الطعن سواء كانت المحكمة الإدارية أو مجلس 

اختصاص البت في مادة الاستعجال منوط بالتشكيلة الجماعية الناظرة في دعوى فالدولة 

فرنسي، إذ بصدور من قاضي فرد عكس ما هو عليه الحال في القانون ال لاالموضوع بد

نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية من  نتم التخلي ع 2000/597القانون الفرنسي رقم 

قاضي الموضوع واستبداله بنظام الاستعجال الموقف والذي بموجبه تم تخويل سلطة وقف 

تنفيذ القرارات الإدارية لقاضي فرد وهو قاضي الاستعجال بشروط أقل حدة مما كانت 

لنظام السابق، إذ يكفي وجود الاستعجال وإثارة شك جدي في ذهن القاضي عليه في ا

رر الصعب تداركه، وإثارة أسباب جدية ضمن اشتراط ال لاللأمر بوقف تنفيذ القرار، بد

  .من شأنها تبرير إلغاء القرار الإداري

ارية فالمشرع الفرنسي ورغبة منه في تحقيق فعالية أكثر لنظام وقف تنفيذ القرارات الإد

لما فيه من حماية لحقوق الأفراد في مواجهة الإدارة قام باستبدال نظام وقف القرارات 

وقف على عكس المشرع الجزائري إذ مالإدارية من قاضي الموضوع بنظام الاستعجال ال

المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية قد تبني  08/09أنه ومن خلال القانون رقم 

مع  919القرارات الإدارية أمام قاضي الاستعجال بموجب المادة نظام وقف تنفيذ 

 االاحتفاظ بحالة وقف تنفيذ القرارات الإدارية من قاضي الموضوع والذي كان مكرس

  .ق إ م إ 883المادة ق إ م وذلك في  283و  170المادتين  بموجب
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أن يتوجه لقاضي حالة يمكن للفرد  ةوما يأخذ على المشرع الجزائري أنه لم يبين في أي

نفسه  الموضوع أو لقاضي الاستعجال بطلب وقف التنفيذ، أي أنه جاء بنظامين لهما الهدف

ما يبدو من بساطة شروط الأمر بوقف التنفيذ من قاضي دون أن يفاضل بينهما، رغم 

  .الاستعجال مقارنة بالحالة الأولى

اختصاص البت في  كما أن المشرع الجزائري وعلى خلاف نظيره الفرنسي قد أعطى

من قاضي فرد،  لامادة الاستعجال للتشكيلة الجماعية الناظرة في دعوى الموضوع بد

وهناك من يرجع ذلك إلى عدم تخصص القاضي الجزائري في مجال القضاء الإداري 

ونقص تجربته في مجال القضاء الإداري عامة وقضاء الاستعجال الإداري خاصة، وذلك 

الجزائري لحقبة طويلة من الزمن نظاما قضائيا غريبا كما أن  نتيجة لانتهاج المشرع

ملامح نظام قضائي إداري استعجالي لم تكتمل بعد، وما يأخذ على إعطاء اختصاص البت 

كما نلاحظ المشرع . في المسائل المستعجلة للتشكيلة الجماعية هو بطء الفصل في القضايا

في حالة وقف تنفيذ القرارات الإدارية الجزائري قد أعطى لقاضي الاستعجال الإداري 

سلطة واسعة تمتد إلى القرارات الإدارية المتضمنة الرفض أو بالأحرى القرارات السلبية، 

افترضه الشارع افتراضا وهو يستند إلى واقعه  افالقرار الإداري السلبي باعتباره قرار

ه، فإمكانية طلب وقف تنفيذ رفض الإدارة أو امتناعها من اتخاذ قرار ألزمها القانون اتخاذ

ن تتخذه القرار الإداري السلبي يوفر ضمانه مهمة لحقوق الأفراد وحرياتهم ضد ما يمكن أ

  .قصد الأضرار بحقوق الأفراد ومصالحهمالإدارة من مواقف سلبية 

كما أنه في نظامنا القضائي الذي يأخذ بالمعيار العضوي في توزيع الاختصاص بين 

مسؤوليات كبرى هي يتحمل العادي، يجعل قضاء الاستعجال الإداري القضاء الإداري و

موزعة في دول أخرى كفرنسا ومصر بين القضائين الإداري والعادي، إذ يختص قاضي 

ق إ م إ بوقف تنفيذ القرارات الإدارية إذا ما  921الاستعجال الإداري وحسب نص المادة 

، في حين أنه في كل من القانونين الفرنسي اإداري اأو غلق أو استيلاء عدياشكلت ت

والمصري فالقرارات الإدارية أو بالأحرى أعمال الإدارة إذا ما شكلت تعديا ماديا فإنها 
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تفقد الصفة الإدارية، ويستعيد مع ذلك القضاء العادي اختصاصه، ويمكنه أن يأمر بأي 

  .يغل يدها عن التعديإجراء في مواجهة الإدارة كأنها شخص عادي فيأمرها وينهيها و

التعدي إذا كان على حق ملكية عقارية يسمى استيلاء وإذا تضمن غلقا ، فأما في الجزائر

وباقي حالات الاعتداء الأخرى تشكل تعديا  اإداري المحل تجاري لأحد الأفراد سمي غلق

مع بقائها ضمن اختصاص القاضي الإداري نظرا للأخذ بالمعيار العضوي في تحديد 

  .صاصالاخت
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  :ملخص
تمارس الادارة جل نشاطھا في المجتمع عن طریق القرارات الاداریة التي تتمتع بنظام قانوني یكفل 
لھا من الامتیازات في مواجھة الأفراد ما لا تعرفھ نظم القانون الخاص وعلاقتھ، بل إقتضتھا طبیعة العمل 

ومن أھم ھذه الامتیازات نفاذ القرارات الاداریة وإنتاجھا للأثر القانوني في . والمصلحة العامة الاداري
  .مواجھة المخاطبین بھا من لحظة صُدورھا، كما أن الطعن بالإلغاء لیس لھ أثر موقف

وكنتیجة لطول إجراءات التقاضي التي عادة ما تستغرق وقتا طویلا بین مرحلة صدور القرار 
، فإنھ من الضروري منح القاضي الاداري سلطة إتخاذ بعض وى الإلغاءي والحكم في الدعالادار

. الاجراءات الوقائیة لتفادي تفاقم الأضرار المترتبة على بقاء سریانھ لفترة طویلة رغم عدم مشروعیتھ
  .ومن بین ھذه الاجراءات الأمر بوقف تنفیذ القرار الاداري محل دعوى الإلغاء

وقف تنفیذ القرارات الاداریة إجراءً أولیا استثنالئیا یتخذه القاضي الاداري لسد العیوب  یعتبر نظامو
المترتبة عن مبدأ الأثر غیر الموقف للطعن بالإلغاء، وعلیھ فإن أغلب التشریعات تنص صراحة على 

ة الجزائري الذي إمكانیة طلب وقف تنفیذ القرارات الاداریة ومن بینھا قانون الاجراءات المدنیة والاداری
خلال تقدیم دعوى أمام قاضي منح لمخاصم القرار الاداري بدعوى الالغاء إمكانیات طلب وقف تنفیذه من 

الموضوع أو برفع دعوة استعجالیة، إذ تصدر أوامر وقف التنفیذ من القاضي المختص وھي أوامر 
یھا بالاستئناف في حالة خاضعة لإجراءات خاصة وشروط متمیزة عن قضاء الموضوع، یمكن الطعن ف

     .صدورھا من قاضي الموضوع دون إمكانیة ذلك في الحالات الأخرى
  

RESUME:  

L’administration exerce, au sein de la société, ses activités en majorité au moyens de décisions 
administratives revêtues d’un système juridiques lui garantissant certains privilèges à l’égard des 
individus, que les systèmes juridiques privés et leurs relations en sont dépourvues, ces dites décisions 
sont dictées par la nature du travail administratif et l’intérêt public.  

Des plus importants de ces privilèges, est le caractère exécutoire de ces décisions administratives, et 
outre qu’elles produisent l’effet légal à l’opposition de ses destinataires à courir de l’instant même du 
prononcé, de plus, le recours en annulation n’a pas d’effet de les suspendre. 

En conséquence de la longue durée de la procédure judiciaire qui prennent généralement beaucoup de 
temps entre l’étape du prononcé de la décision administrative et le jugement dans l’action en 
annulation, il convient dés lors d’accorder au juge administratif le pouvoir de prendre certaines mesures 
préventives visant éviter l’aggravation des préjudices découlant de son effet de validité pour une longue 
période malgré son illégitimité. Parmi ses procédures, l’ordonnance de sursoir à l’exécution de la 
décision administrative objet de l’action en annulation.  

Le système de sursoir à l’exécution des décisions administratives est réputé procédure interlocutoire et 
exceptionnelle que le juge administratif ordonne pour faire face aux vices résultant du principe de l’effet 
non suspensoir du recours en annulation, aussi, la majorité des législations prévoient expressément la 
possibilité de demander le sursoir à l’exécution des décisions administratives, entre autres, le code 
algérien de procédure civile et administrative qui confère à l’opposant de la décision administrative par 
action en annulation, la possibilité de demander le sursoir à l’exécution par action à intenter devant le 
juge de fond ou d’introduire une action en référé, car les décisions de sursoir à l’exécution sont rendues 
par le juge compétent. Il s’agit d’ordonnances régies par des procédures spéciales et obéisses à des 
conditions distinctes de la procédure de statuer au fond, elles peuvent faire l’objet d’appel en cas où 
elles sont prononcées par le juge de fond, mais sans que cela ne soit possible dans les autres cas. 


